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إن التطور التكنولوجي الذي یعرفه العالم في زمن الثورة المعلوماتیة جعل من 

التعامل الإلكتروني عبر الانترنت من أهم وسائل التعامل في المجال التجاري حیث 

المتعاقدین، وطهر ما  بین المكاني التباعد رغم تامة بسهولة العقود بالإمكان إبرام أصبح

أین تم الانتقال من المعاملات الورقیة إلى المعاملات یعرف بالاقتصاد الرقمي، 

  .الإلكترونیة في عصر العولمة والمعلومات فائقة السرعة

ین أصبح بإمكان الفرد من التسوق عبر الانترنت دون عناء التنقل، حیث یقدم أ

السوق الافتراضي السلع والخدمات في صورة رقمیة یتم دفع ثمنها بوسائل إلكترونیة 

خلافا للمعاملات التقلیدیة التي تتطلب جهدا ووقتا طویلین، لذلك فالطبیعة التقنیة  حدیثة

للمعاملات الإلكترونیة بعثت بتحدیات قانونیة تصب في محور أمان وموثوقیة هاته 

لا یضمن الأمان التام، كما  المعاملات الإلكترونیة، على اعتبار أن هذا العالم الافتراضي

، تتعرض لها المعاملات الإلكترونیةلسرقات أو الاختراقات التي قد لا یضمن الحمایة من ا

تعمل على حمایة المعاملات الإلكترونیة، وتخلق  لهذا أصبح لابد من اللجوء إلى أسالیب

بیئة إلكترونیة آمنه تضمن سلامة البیانات التي یتم تداولها عبر الانترنت،ومن أجل توثیق 

عاملین فذلك یحتاج إلى توقیع یتلاءم مع البیئة الإلكترونیة المعاملات الإلكترونیة بین المت

  .الحدیثة فقد تم الاتجاه نحو التوقیع الإلكتروني بأشكاله المختلفة

 في لقد صاحب التطور الحاصل في إبرام العقود التجاریة الإلكترونیة التغییر

 مادي وسط على تقوم التي الإثبات أدلة خاصة القانوني الفكر في الراسخة المبادئ

 إبرام خلالها من یتم التي للوسائل متعددة وأشكالا أنماطا التطور هذا وصاحب ملموس

 وتوقع التقلیدیة، الكتابة طریق عن تنشأ التصرفات كانت هذه فبینما القانونیة، التصرفات

 بغایة بتقنیات تنشأ الآن أصبحت مادیة دعامة على التقلیدي التوقیع أشكال أحد بواسطة

حیث  مادیة، غیر دعامة على إلكترونیا وتوقع الالكترونیة الكتابة وهي والإتقان، الدقة

اعترف المشرع الجزائري بالتوقیع الإلكتروني وبحجیته في الإثبات وذلك في القانون رقم 

المعدل والمتمم للقانون المدني لیدعمها القانون رقم  2005جوان  20المؤرخ في  10/05
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الذي حدد القواعد العامة للتوقیع الإلكتروني  2015فیفري   01 الصادر في 15/04

، ثم أتبعه بنصوص تطبیقیة حول سلطات التصدیق الإلكتروني بهذا والتصدیق الإلكتروني

تكون الدولة قد أظهرت إرادة حقیقیة في تفعیل المبادلات الالكترونیة في الجزائر عن 

ني الممهور بشهادة تصدیق إلكترونیة، وذلك طریق إضفاء حجیة قانونیة للتوقیع الإلكترو 

لإعطاء دفع جدید للتجارة الإلكترونیة في الجزائر خاصة بعد صدور قانون التجارة 

  .05-18الالكترونیة رقم 

  :أهمیة الدراسة -أولا

تكمن أهمیة الدراسة في التزاید المستمر في استخدام  شبكة الانترنیت التي تتیح 

والانخراط في العالم الافتراضي للجمیع الدخول إلیها بحریة وفي أي وقت ومن أي مكان، 

لإجراء معاملات وعقود إلكترونیة عن طریق إمهارها بتوقیع إلكتروني، وأمام هذه 

لكترونیة وصار حجم المعاملات فیها یفوق بكثیر حجم التسهیلات ازدهرت التجارة الإ

المعاملات في التجارة التقلیدیة، ولخلق جو من الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونیة 

یقوم التصدیق الإلكتروني الذي تمارسه هیئة وسیطة بین المتعاملین بضمان حمایته حیث 

ن أیة قرصنة أو تلاعب أو إتلاف یسمح بالتحقق من هویة الأطراف وتحصین العملیة م

للبیانات المرتبطة بالعملیة باعتباره یعتمد على برامج وأنظمة أمن التكنولوجیا تقوم على 

  .توثیق المعاملات الإلكترونیة

  :هداف الدراسةأ -ثانیا

تتمثل أهداف الدراسة في تقدیم رؤیة واضحة حول مضمون دور التصدیق 

الرقمنة التي أدت لإلكتروني في التشریع الجزائري في ظل الإلكتروني في حمایة التوقیع ا

إلى طمس وإخفاء هویة الشخص الطبیعي أو المعنوي التقلیدیة المتمثلة في الشخصیة 

القانونیة بكل ما تحمله من معنى، واختزالها في بضعة أرقام وحروف تشكّل معادلة 

ولوجیا الحدیثة في المعاملات ریاضیة خوارزمیة تنشأ بموجبها هویة جدیدة لمستخدم التكن
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تسمى بالهویة الرقمیة، التي فتحت الباب أمام المتعاملین الاقتصادیین لإجراء معاملات 

  .نیةو الإلكتر 

  :أسباب اختیار الموضوع -ثالثا

إن الدافع الشخصي في اختیار الموضوع یكمن في الرغبة الشخصیة في الإلمام 

إضفاء المصداقیة على التوقیع الإلكتروني في بموضوع التصدیق الإلكتروني ودوره في 

 ذاته فارضا الالكتروني الدلیل المحررات الإلكترونیة، باعتبار أن التوقیع الإلكتروني عماد

الالكترونیة،  المعاملات وجود لإثبات علیها الاعتماد یمكن التي الأدلة أن خلال من

  .وضمان استقرارها

لیط الضوء على موضوع التصدیق ما الدافع الموضوعي في تمثل في تسأ

الإلكتروني ودوره في حمایة التوقیع الإلكتروني كضمانة في إثبات المحررات الإلكترونیة  

لي تتم في إباعتباره من المفاهیم المستحدثة التي ظهرت من خلال المعاملات الإلكترونیة 

  . یتطلب معرفة كل كبیرة وصغیرة للتمكن من الاستفادة منها  العالم عالم افتراضي

  :إشكالیة الدراسة -اعبار 

 بطریقة والحقوق الالتزامات إنشاء في كبیرة إمكانیة وفر المعلومات رعص إن

 شكلیة إتمام وصعوبة الورقي المرتكز اختفاء العصر هذا صاحب إذ مادیة، غیر إلكترونیة

 العملي الواقع أن غیر إلكترونیا، الموقع ظهور المستند إلى أدى مما  الید، التوقي بخط

الإثبات، لذلك فإن  في حجیته الالكتروني للتوقیع وأصبح التقلیدي، التوقیع تجاوز فكرة

 والتجارة الإلكترونیة المعاملات لتطویر ضروري أمر والأمان الثقة توافر عنصري

 بین المعاملات توثیق وظیفته محاید ثالث طرف إیجاد إلى الحاجة الإلكترونیة، فظهرت

هو جهة  الطرف وهذا عقودهم، لإبرام الإلكترونیة الوسائط یستخدمون الأطراف الذین

 الإلكتروني للأطراف التصدیق إصدار شهادة خلال من الإلكتروني، وذلك التصدیق

هویتهم، من هذا المنطلق نطرح الإشكالیة  وتحدید توقیعاتهم التي تبین صحة المتعاقدة

  :الرئیسیة التالیة
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 الإلكتروني لإضفاءفیما یتمثل دور التصدیق الإلكتروني في ضمان مصداقیة التوقیع 

  الإلكترونیة؟التصرفات الحجیة على 

  :تتفرع من هذه الإشكالیة الرئیسیة التساؤلات الفرعیة التالیة

  هي أشكال التوقیع الإلكتروني ومجالات تطبیقه؟ ما -

  ا تمثل شروط التوقیع الإلكتروني؟فیم -

  أین تكمن الضوابط القانونیة لشهادة التصدیق الإلكتروني؟ -

  :الدراسةالمعتمد في منهج  -اسماخ

من خلال للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي 

، وكذا التصدیق الإلكتروني ودوره في رههومظا الالكتروني التوقیع أبعادتوضیح وتحدید 

 وماتمعلوال المعطیات جمع خلال منتأمین الحمایة للتوقیع الإلكتروني في مجال لإثبات 

الذي  المقارن بهما في التشریع الجزائري، كما تم اعتماد على المنهج التحلیلي قةلالمتع

یتماشى مع دراستنا حیث من خلاله یتم دراسة وتحلیل مختلف النصوص القانونیة التي 

  .تنظم التوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات

  :خطة الدراسة -اسداس

تقسیم موضوع محل الدراسة لات الفرعیة تم ؤ والتسا للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة

  :وفق الخطة التالیة

  التنظیم القانوني للتوقیع الإلكتروني: الفصل الأول

  مفهوم التوقیع الإلكتروني: المبحث الأول

  القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني: المبحث الثاني

  یة المعاملات الإلكترونیةشهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لضمان حج: الفصل الثاني

  مفهوم شهادة التصدیق الإلكتروني: المبحث الأول

  دور شهادة التصدیق الإلكتروني في الإثبات المحرر الإلكتروني: المبحث الثاني



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  تنظیم القانونيلا

  للتوقیع الإلكتروني
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متزامنا مع  ةفي مجال المعاملات المصرفی الإلكترونيظهور التوقیع  ةكانت بدای

توقیع الحیث فرض   ،في التعامل مع البنوك ةانتشار استخدام بطاقات الائتمان المصرفی

مر الذي دفع بالمشرع في العدید الأ ،الإلكترونیةة نفسه في ظل ازدهار المعاملات والتجار 

في العقود  ةجل حل المشكلات القانونیألى تنظیم هذا النوع من التوقیع من إمن الدول 

التي یكتسبها  ةالكبیر  ةهمیوبالنظر للأ للمتعاقدین ةوالحمای قةنوع من الث طِ سْ وبَ  الإلكترونیة

 أفقد بد ة،داریإو أ ةو تجاریأكانت  ةمدنی ةالمعاملات القانونی ةفي كاف الإلكترونيالتوقیع 

 .لهذه العقود ةحدى وسائل الحمایإلكونه  الإلكترونیة ةلیه في عقود التجار الاعتماد ع

تها التي تتم عبر معاملا ةجل حمایأمن  الإلكترونيلى التوقیع إ ةدار كما اتجهت الإ

في  ةدار سواء كانت الإ الإلكترونیة ةلى ما یدعى بالحكومإطار التحول إالانترنت في 

من هنا نتناول هذا الفصل في مبحثین حیث نعالج في  ،ةو الحكومأالقطاع الخاص 

القوة الثبوتیة  نتطرق إلى  المبحث الثاني، أما في مفهوم التوقیع الإلكترونيالمبحث الأول 

  .للتوقیع الإلكتروني
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  الإلكترونيمفهوم التوقیع  :ولمبحث الأ ال

 ةالمعلومات وكثر  ساعد التقدم التكنولوجي المعاصر في وسائل الاتصالات ونقل

تستجیب ومتطلبات  ةعلى ظهور طرق ووسائل حدیث الإلكترونیةلى المعاملات إاللجوء 

 ةقانونی ةیعد ظاهر  الإلكترونيفالتوقیع  ،الإلكترونیةالمعاملات  ةالتعامل الحدیث وخاص

شكال أ ،)ولالمطلب الأ (في  الإلكترونيتعریف التوقیع  تتطلب وصفها من خلال ةجدید

 في الإلكترونيمجالات تطبیق التوقیع وأخیرا  ،)المطلب الثاني(في  الإلكترونيالتوقیع 

  .)المطلب الثالث(

  الإلكترونيتعریف التوقیع  :ولالمطلب الأ 

التوقیع الإلكتروني وسیلة من الوسائل التي یستخدمها الأفراد لتحدید هویتهم یعتبر 

المصرفیة في معاملاتهم التجاریة ومبادلاتهم  وللتعبیر عن إرادتهم اتجاه التزاماتهم

الإلكترونیة، وأمام هذا التقدم التكنولوجي الكبیر لم یعد للتوقیع التقلیدي مكانا بالنظر 

نتطرق إلى  ، وعلیهللانتشار الواسع للنظم الإلكترونیة الخاصة بالمعاملات التجاریة

في الفرع  ةالفقهی ةیفه من الناحیتعر  التعریفات المختلفة للتوقیع الإلكتروني، حیث یتم

في تعریفه في التشریع الجزائري أما  ،في الفرع الثاني ةوتعریفه في المواثیق الدولی ،ولالأ

  .الفرع الثالثنعالجه في 

  للتوقیع الإلكتروني التعریف الفقهي :ولالفرع الأ 

نها تصب ألا إوبالرغم من تعددها  ،الإلكترونيللتوقیع  ةتعددت التعریفات الفقهی

  .الموقع ةلا وهو تحدید هویأكلها في قالب واحد 

 جراءات والوسائل التيمجموعه من الإ" :نهأب ریغي الدكتور عیسى غضبان هعرف

 ةممیز  ةتتضمن علام لكترونیةإ ةخراج رسالإ ،رقامو الأأعن طریق الرموز  ،استخدامهایتم 

  .1"اإلكترونی ةالمنقول ةلصاحب الرسال

                                                           
  .55، ص2012عیسى غضبان ریغي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الثانیة،  1



 التنظیم القانوني للتوقیع الإلكتروني                                      :ولالفصل الأ 

 

8 

 

بیانات  ةتتصل بمنظوم ةو معلومأبیان " :نهأمین الرومي بأمحمد الدكتور ه فعر 

ثبات إلیه بإل رسو كود والذي یسمح للمأ ةلى شفر إبیانات  ةو تحویل منظومأ ،خرىأ

  .1"ي تحریفأمینها ضد أكد من سلامتها وتأمصدرها والت

مع  ةریاضی ةمن البیانات التي تحمل علاق ةقصیر  ةوحد" :نهأكما عرفه البعض ب

  .2"ةفي محتوى الوثیق ةالبیانات الموجود

من خلاله یعبر  ،و رمز متمایز یخص شخصا بعینهأ ةعلام" :نهأخرون بآوعرفه 

  .3"في المسند الذي وقعه ةالبیانات المتضمن ةرادته ویؤكد حقیقإالشخص عن 

و أو الحروف أرقام و الأأمن الرموز  ةمجموع"ه جانب أخر على أنه كما عرف

محرر (معلومات  ةتتصل برسال إلكترونیةعلى شكل بیانات  ةمؤلف ،صواتو الأأشارات الإ

  .4"ةعطاء الیقین بموافقته على مضمون الرسالإ الموقع و  ةهدفها تحدید هوی ،)إلكتروني

من التعاریف السابقة نرى أن مجملها یرتكز على الوسیلة التي ینشأ بها التوقیع 

أرقام ومعادلات، حیث سلطت الضوء من الجانب التقني من الإلكتروني من رموز و 

التوقیع الإلكتروني،وجانب أخر ركز على وظیفته في تحدید هویة الشخص المنسوب إلیه 

  .ونیا على رغم من أنهما یكملان بعضهما البعضبالمحرر الموقع الكتر  التزامهومدى 

  ةفي المواثیق الدولی الإلكترونيتعریف التوقیع  :الفرع الثاني

ن التوقعات أبش 2002 ونیسترال النموذجيمن قانون الأ ةالثانی ةجاء في الماد

 ةفي رسال ةمدرج إلكترونيیعني بیانات في شكل  الإلكترونين التوقیع أ  ،الإلكترونیة

                                                           
سكیكدة،  1955أوت  20فضیلة یسعد، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة  1

  .506، ص03/2018، العدد 30المجلد 
2 Yves Reinhard  Droit Commercial, Edition Lite, 5ème édition, 1998,p 132. 

، ص 2009الجزائري، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر،  المدني قانون في حدیثة إثبات وسیلة الإلكتروني العقد فراح، مناني 3

172.  
  .106ص  ،2006الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار والإلكتروني، التقلیدي الإثبات حسنین، محمد منصور 4



 التنظیم القانوني للتوقیع الإلكتروني                                      :ولالفصل الأ 

 

9 

 

 ةالموقع بالنسب ةن تستخدم لتعیین هویأیجوز   بها منطقیا ةلیها مرتبطإ ةو مضافأبیانات 

  .1البیانات ةفي رسال ةالموقع على المعلومات الوارد ةموافقوتبیان  البیانات ةلى رسالإ

الخاص بالتجارة  ونیسترال النموذجيالأمن القانون  ةالسابع ةسبق للماد لقد

یشترط فیه یحث  الإلكترونيللتوقیع عامة  لى ملامحإشارت أن أو  1996الإلكترونیة لسنة 

ذا استخدمت إالبیانات  ةلى رسالإ ةوجود توقیع من شخص یستوفي ذلك الشرط بالنسب

ذلك الشخص على المعلومات  ةذلك الشخص والدلیل على موافق ةلتعیین هوی ةطریق

  .2البیانات ةفي رسال ةالوارد

 الخاص بالتجارة الإلكترونیة  ونیسترال النموذجيالقانون الأالوارد في التعریف  عتبری

 التوقیع قیام ضرورة على یركز و تشریعیا الإلكتروني التوقیع لمیلاد الفعلیة الأولى الخطوة

 رضائه عن والتعبیر الشخص، هویة تمییز وهي للتوقیع التقلیدیة وظائفالإلكتروني ب

 التوقیع طریقة تكون أن یتعین أنه على أیضا ركز كما القانوني،عمل ال الارتباط

 وإنما إتباعها، یتعین التي الإجراءات أو الطرقولم یحدد تلك  ،موثوق طریقة الإلكتروني

  .تهالتشریعا ووفقا بطریقتها تحددها دولة لكل تركها

 هویة تعیین هما بمسألتین اهتم قدللتوقیعات الإلكترونیة  النموذجي القانونأما 

 مع انسجم بذلك وهو المحرر، في الواردة المعلومات على موافقته وبیان الموقع، الشخص

 اتجهت قد إرادته أن على وللتأكید الموقع، شخص على الدلالة في للتوقیع العام الأصل

 الخاص بالتوقیعات 93/1999 رقم  وروبيما التوجیه الأأ علیه وقع بما للالتزام

 الإلكترونيول یعرف بالتوقیع النوع الأ ،الإلكترونيفقد بین نوعین من التوقیع  الإلكترونیة

 موثوق ةتقنی ةنه قد تم بطریقأن یثبت أتمسك به ی نعلى متوجیه وجب الأالبسیط والذي 

                                                           
، المجلة الجزائریة للأمن النسائي، جامعة الحاج لخضر باتنة، المجلد 15/04بولافة سامیة، التوقیع الإلكتروني في ظل القانون  1

  .113، ص2020/ 01، العدد 05
فطیمة الزهراء مصدق، التصدیق الإلكتروني كوسیلة لحمایة التوقیع الإلكتروني، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة محمد  2

  .32، ص2020، 01، العدد 05بوضیاف المسیلة، المجلد 
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 حد مقدميأالمتقدم فهو التوقیع المعتمد من  الإلكترونيع الثاني فهو التوقیع نو ما الأ  ،بها

 ن یستوفيألابد من و  ،التوقیع لصاحبه ةنسبلیه التحقق من إخدمات التوثیق والذي یسند 

  :ةتیالشروط الآ

  .ن یرتبط التوقیع بالشخص الموقع حصراأ -

  .الموقع ةن یسمح بتحدید هویأ -

  .باستخدام وسائل یحتفظ بها الموقع هو فقط أن ینشأ -

 ي تغییرألى اكتشاف إلیها على نحو یؤدي إن یكون مرتبطا بالبیانات التي یشیر أ -

  .1لى تلك البیاناتعلاحق 

  الجزائري ریعتشالفي  الإلكترونيتعریف التوقیع  :فرع الثالثال

  المادة 01الفقرة  بموجب وذلك المؤمن الإلكتروني التوقیعالمشرع الجزائري  عرف

 هو الإلكتروني الملغى حیث نصت على أن التوقیع 07/162من المرسوم التنفیذي  03

 من 1 مكرر 323 و مكرر 323 المادتین في المحددة للشرط یستجیب عمل أسلوب

فقد أشارت  07/1622من المرسوم التنفیذي  03من المادة  02أما الفقرة  المدني، القانون

 :بالموقع خاصا یكون بأن وهي المؤمن الإلكتروني إلى ثلاث شروط  للتوقیع

 .بالموقع خاصا یكون أن  -

 .الحصریة تحت مراقبته الموقع بها یحتفظ أن یمكن بوسائل إنشاؤه یتم أن -

 قابلا للفعل لاحق تعدیل كل یكون بحیث صلة، به المرتبط الفعل مع یضمن أن -

  .عنه للكشف

                                                           
  .32سابق، صالمرجع الفطیمة الزهراء مصدق،  1

2
، المتعلق 2001ماي  09المؤرخ في  01/123مرسوم التنفیذي الذي یعدل ویتمم ال 07/162المرسوم التنفیذي رقم  

بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات 

  .  2007یونیو 07، الصادرة بتاریخ 37اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، العدد  المواصلات السلكیة و
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لمتعلق بالتوقیع والتصدیق ا 15/04من قانون  02من المادة  01الفقرة  أما

فقد عرفت التوقیع الإلكتروني على أنه بیانات في شكل الإلكتروني مرفقة أو  1الإلكتروني

  .مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

عن بیانات  ةالجزائري هو عبار شرع في منظور الم الإلكترونيالتوقیع علیه فإن    

یحوزها  ةتیح التشفیر الخاصرموز ومفاالخرى كأ إلكترونیةببیانات  ةمرتبط إلكترونیة

تعریف  ،الذي یمثله و معنويأحساب شخص طبیعي لو أحسابه الخاص لرف عالموقع ویت

لخاص بالتوقیع اصداره للقانون إفب ،خرىلا یختلف عن ما جاءت به التشریعات الأ

بالقیام بمختلف المعاملات عن طریق  ةلى المبادر إنه بذلك قد فتح المجال إف ،الإلكتروني

  .الإلكترونیةالوسائل 

في القوانین المقارنة نذكر منها التعریف الوارد  قد تعدد تعریفات التوقیع الإلكتروني

ما یوضع على : "بأنه 2004لسنة  15رقم  المصريمن القانون الأولى  المادةفي نص 

محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، ویكون له 

  .2طابع متفرد یسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمیزه عن غیره

التوقیع الإلكتروني  2001 الأردنيكما عرفت المادة الثانیة في قانون المعاملات 

ات التي تتخذ هیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها تكون مدرجة البیان: "هأن

بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو 

مضافة علیها أو مرتبطة بها ولها طابع یسمح بتحدید هویة الشخص الذي وقعها ویمیز 

  .3على مضمونه عن غیره من أجل توقیعه وبغرض الموافقة

                                                           
1

، 2015فیفري  01یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین المؤرخ في  15/04القانون رقم  

  .2015فیفري  10، الصادرة بتاریخ 06الجریدة الرسمیة،العدد 
  .173مناني فراح، المرجع السابق، ص  2
لماجستیر في القانون رسالة ، )ة مقارنةدراس(إیاد محمد عارف عطا سده، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات  3

  .59، ص2008جاح الوطنیة نابلس، فلسطین، الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الن
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جویلیة  30بشأن التجارة الإلكترونیة الصادر في  الأمریكيأما القانون الفدرالي 

أصوات أو إشارات أو رموز أو أي إجراء آخر : "فیعرف التوقیع الإلكتروني بأنه 2000

یتصل منطقیا بنظام معالجة المعلومات إلكترونیا، ویقترن بتعاقد أو محرر ویستخدمه 

  .1الشخص قاصدا التوقیع على المحرر

 ديالتقلی التوقیع و الإلكتروني التوقیعاختلاف بین  هناك أنمن هذا المنطلق نرى 

 فبینما علیها، یدون التي الدعامة أو الوسیط في یكمن اختلافهما وجوهر عدة، نواح من

 وسیط على یدون الإلكتروني التوقیع أن نجد ورقي، وسیط على التقلیدي التوقیع یدون

 السابق الاختلاف على ویترتب الإنترنت، عبر الآلي الحاسب أجهزة خلال من إلكتروني

 وهي محددة صوره التقلیدي فالتوقیع أیضا،اختلاف نوعي التوقیع من ناحیة الشكل 

 أو لبصمةبالختم أو التوقیع با التوقیع إلیه یضاف التشریعات بعض وفي الإمضاء،

 رموز أو أرقام أو حروف شكل یتخذحیث  عدة، صور فله الإلكتروني التوقیع أما كلاهما،

  .رقمیة ضوئیة ونیةإلكتر  بطریقة مدرجة إشارات أو

  الإلكترونيشكال التوقیع أ :الثانيالمطلب 

شكال وصور ألى ظهور عده إدى التطور التقني في مجال المعلومات والاتصال أ

یضا من حیث أكما تختلف  ،التي تتم بها ةتختلف باختلاف الطریق الإلكترونيللتوقیع 

لیها إالتي وصلت  الإلكترونيهم صور التوقیع أومن .،ةوالثق نماالأ اتتوافر درج

التوقیع  ،)ولالفرع الأ (الرقم السري في  ةلیها التوقیع بواسطإالتكنولوجیات التي سنتطرق 

توقیع التناول فیه ن )الفرع الثالث(ما أ ،)الفرع الثاني(في  الإلكترونيالقلم  ةبواسط

  .الرقمي

 

                                                           
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ، )دراسة تحلیلیة ومقارنة(غانم إیمان، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات  1

- 2012جامعة محمد بوضیاف المسیلة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،نون أعمالماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قا

  .18، ص2013
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  الرقم السري ةالتوقیع بواسط :ولالأ  رعالف

كثر والأ الإلكترونیةظهرته التقنیات أول شكل أ بواسطة الرقم السريتبر التوقیع یع

نجاز المعاملات إسراع في جل الإأابتكر من  ،لاستخدامه ةو خبر ناءً ألا یتطلب ع ،شیوعا

برقم سري یمنح لعملائها  ةمصحوب الإلكترونیةالبطاقات  ذ تمنح البنوكإ .ةالبنكی

لي آا من خلال جهاز إلكترونیو تدفع أالنقود تسحب  ،یداع النقودإ لاستخدامها في سحب و 

 الإلكترونيالدفع  ةجهز أو أ (A.T.M) ليالآصرّاف تؤمنه البنوك للعملاء كجهاز ال

  .1ةفي المحلات التجاری ةالموجود

 الرقم السري یقوم العمیل بعملیتین ةبواسط الإلكترونيالتوقیع  ةولتشغیل منظوم

دخال إثم  ،ليراف الآصجهاز ال ةبالعمیل في فتح ةالخاص ةدخال البطاقإ: معاصرتین

لى تحدید إن بیانات الجهاز توجه العمیل إن كان هذا الرقم صحیح فإف )كود( الرقم السري

  .2ةوذلك بالضغط على مفاتیح خاصسحبه   المبلغ المطلوب

 ةد طریقیعن الرقم السري أباعتبار  ةمان والثقبقدر كبیر من الأ ةتتمیز هذه الصور 

یتم تجمید كل  ةالبطاق ةو سرقأفقدان  ةن في حالأكما  ،تسلم للعمیلحكمة وم ةخاص

  .3خبار البنك بذلكإبمجرد  ةالبطاق هذه ةالعملیات التي تتم بواسط

  الإلكترونيالقلم  ةتوقیع بواسطال :الفرع الثاني

ویعد واحدا  ،الإلكترونينواع التوقیع أهم أبین  نمیعد  الإلكترونيبالقلم التوقیع  إن

لي آله یتم فیه الاعتماد على قلم متخصص یستعمل على حاسب  ةوجه الحدیثمن بین الأ

في  ةممثل ،صاحب التوقیع  المعلومات التي یضعها الشخص ةمزود بماسح ضوئي لقراء

الحاسوب عن طریق  ةعلى شاش ةمكنه الكتابت إلكترونيتوقیعه ویتم ذلك باستخدام قلم 

  .كد من صحتهأبالتقاط التوقیع والتخصص یقوم برنامج معلوماتي مت

                                                           
  .58عیسى غضبان ریغي، المرجع السابق، ص 1

2 C. GHAZOUANI, Le contrat de commerce électronique International , Latrach édition, Tunis, 1er 
éd,2011,p74. 

  .29سابق، صالمرجع الغانم إیمان،  3
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ن هذا البرنامج الذي یتوفر علیه الحاسوب المزود أعلى ضوء ما سبق ذكره نستنتج 

ولى تتمثل في التقاط التوقیع من القلم الأ ،ساسیتینأضوئي یقوم بوظیفتین ماسح ب

لكي یؤدي نظام و ، 1هذا التوقیع ةهي التحقق من صح ةالثانی ،بخط ید الموقع الإلكتروني

مزود  ةلى حاسوب بمواصفات خاصإ ةكما هو مطلوب فهو بحاج تهالتوقیع بالقلم وظیف

  .ةالرسائل المعلوماتی ةقبال وقراءبتقنیات تضمن له است

الاستعمال بتحویل  ةوسهول ةفي المرون ةهذا الشكل من التوقیع المتمثل ةیجابیإرغم 

ن هذا الشكل لا یتمتع أ لاإ المعلومات ةنظمأمن خلال  إلكترونيلى إالتوقیع الیدوي 

التوقیع  ةور صمن  ةن یحتفظ بنسخألیه یستطیع إل رسن المأذ إ .مانمن الأ ةعالی ةبدرج

  .2يضعها هو صاحب التوقیع الفعلان و أمدعیا  إلكترونيي مسند أویعید لصقها على 

  التوقیع الرقمي: الفرع الثالث

الغیر المتناسقة  والمفاتیح ةالرموز السری ةتوقیع الرقمي من خلال فكر الظهر 

تمات والمعادلات اریغو ویعتمد هذا التوقیع على الل )ةوالمفاتیح الخاص ة،مفاتیح العامال(

لیها المتعاقدون إ أمان التي یلجمن طرق الأ ةكطریقالفنیة  ةمن الناحی ةالمعقد ةالریاضی

  .برام العقودإ عند

مان الأ ةالمتعلق ببنی (ISO7489-2) یزور رقملإایقصد بالتوقیع الرقمي وفقا للمعیار 

نه بیان یتصل أ "ISO" لتوحید المقاییس ةالدولی ةالصادر عن المنظم ةالمفتوح ةظمنللأ

ثبات إلیه بإل رسعلى نمو یسمح للم ،من البیانات ةو تحویل تشفیري لوحدأبیانات  ةبوحد

  .3ریفحو تأي تعدیل أمینها من أمضمونها وت ةالبیانات وسلام ةمصدر وحد

                                                           
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة یاسمینة كواشي، الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في ظل القانون،  1

، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم ماستر أكادیمي في الحقوق

  .16صم، 2017-م2016البواقي، 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )دراسة مقارنة(رشیدة بوكر، التوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري  2

  .71، ص2016، 04، العدد 01جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، المجلد 
  .52، ص2019عة الجدیدة، مصر، الطبعة الأولى، محمد حسین عبد العلیم، إثبات العقد الإداري الإلكتروني، دار الجام 3
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 يالمحتو  "HASH" تسمى ةرقام مطبوعأعن  ةنه عبار أع الرقمي یكما عرف التوق

یتم الحصول على  ،رقامي باستخدام الأأذاتها  ةالتي یتم التوقیع علیها بالطریق ةالمعامل

لى إ ةالعادی ةهذا التوقیع بتحویل المحرر المكتوب والتوقیع الوارد علیه من نمط الكتاب

ل یستخدم رسن المأحیث  .ةمعقد ةوطرق حسابی ة،باستخدام مفاتیح سری ةریاضی ةمعادل

التوقیع  ةوالمستقبل یتحقق من صح ةمستقر  ةا بصور إلكترونی ةالمفتاح الخاص لتوقیع الوثیق

  .1عن طریق استخدام المفتاح العام للمرسل

ل مرسلا وهو الأو شخص واحد أفقط  ةواحد ةلدى جه االمفتاح الخاص معروفیكون 

 :نهأب 15/04 من القانون 02ة المادمن  08 ةفقر الالذي عرفه المشرع الجزائري في نص 

توقیع النشاء ویستخدم لإ ،حداث یحوزها حصریا الموقع فقطمن الأ ةعن سلسل ةعبار "

  ".ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عمومي الإلكتروني

ویستطیع المفتاح  ة،و جهأكثر من شخص أما المفتاح العام فیكون معروف لدى أ

وبذلك یمكن استخدامه  ،المفتاح الخاص ةفیرها بواسطشالتي تم ت ةالرسال ةالعام فك شفر 

ة المادمن  09ة المشرع الجزائري في نص من الفقر و   ،لتشفیر رسائل مالك المفتاح الخاص

 :نهأعرف المفتاح العام بالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین  15/04 قانونال 02

في متناول الجمهور بهذا تمكینهم من  ةحداث تكون موضوعمن الأ ةعن سلسل ةعبار "

  .2"الإلكترونيمضاء التحقق من الإ

التوقیع الرقمي یقوم بمفتاحین، المفتاح العام والذي یفك الرسالة المشفرة  علیه فإن

ویكون لدى عدة أشخاص، أما المفتاح الخاص والذي یكون حكرا على شخص واحد وهو 

  .المرسل

                                                           
سنقرة عیشة، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، مجلة المیدان للدراسات الریاضیة والاجتماعیة والإنسانیة، جامعة زیان  1

  .344، ص2019، 08، العدد 02عاشور الجلفة، المجلد 

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ، 15/04ظل القانون رقم  علاوات فریدة، عزولة طیموش، التوقیع الإلكتروني في 2

، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ماستر أكادیمي في الحقوق

  .12، ص2015-م2014
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  الإلكترونيمجالات تطبیق التوقیع  :المطلب الثالث

ا إلكترونیاتهم برام تصرفإشخاص الراغبین في للأ ةتاحت وسائل الاتصال الحدیثأ

صبح أالانترنت  ةفبواسط ،وشرائها ودفع ثمنها ةو الخدمأ ةالسلع ةلتحدید نوعی ةالفرص

ن یتطلب ذلك أشخاص اقتناء حاجاتهم دون مكان الأإمكان التاجر عرض منتجاته وبإب

عن طریق  إلكترونیة ةیتم سداد ما یترتب عن المشتري بطریق ، حیثطرافتقابل مادیا للأ

وكذلك  ة،نواعها المتعددأب الإلكترونيفي بطاقات الدفع  ةوالمتمثل الإلكترونيوسائل الدفع 

دفع وسائل ال ،الإلكترونیةالشیكات  ة،كالنقود الرقمی ةالحدیث الإلكترونيالدفع  ةنظمأنجد 

  ".بنوك الانترنت"مثل الهاتف المصرفي  ةالمصرفی

شكال التوقیع أذا لابد من توفر شكل معین من إ الإلكترونيهنا یبرز دور التوقیع 

في  نتطرق إلى التوقیع الإلكتروني ضوء هذاى وعل ،الدفع ةتمام عملیلإ الإلكتروني

لدفع ل ةالحدیث ةنظمفي الأ الإلكترونيتوقیع ال، )الفرع الأول( الإلكترونيبطاقات الدفع 

  .)الفرع الثاني( لإلكترونيا

  الإلكترونيفي بطاقات الدفع  الإلكترونيتوقیع ال :ولالفرع الأ 

على وجود رصید للعمیل لدى البنك المسوق لها في  الإلكترونيدفع ات البطاقتعتمد 

من هذه البطاقات الزرقاء في  ،ل بأولو أوبات العمیل حبهدف س ةحسابات جاری ةصور 

  .ردنفي مصر والأ (Visa électron) لكترونإالفیزا  ةوبطاق (La carte bleu) فرنسا

یاته من السلع والخدمات التي یبتاعها شتر هذه البطاقات لحاملها سداد مقابل متخول 

حیث یتم تحویل ذلك المقابل من  ،الإلكترونيالتي تقبل الدفع  ةمن المحلات التجاری

التحویل  ةتتم عملی ،1خر وهو البائعلى حساب المتعاقد الآإي ر تشحساب حاملها وهو الم

  :حدى الطریقتین كما یليإهاته ب

                                                           
مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر مذكرة ، التوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، ، بركاوي نورةحملاوي خلود 1

، 2020-2019قالمة،  1945ماي  8جامعة  ،والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوقأكادیمي في الحقوق

  .51ص
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 ةفي هذه الطریق الإلكترونيیستخدم التوقیع : (OFF-LINE)ة غیر المباشر  ةالطریق -

لى رصید إ )المشتري( ةرصید حامل البطاق أو الخدمات منسلع ثمن الجل تحویل أمن 

عن حاملها والبنك  ةیسلم المشتري بطاقته والتي تحتوي بیانات خاص ةالبائع وبهذه الطریق

 ةو الخدمأ ةالسلع ةقیمل ةضافإوالذي بدوره یدون هذه البیانات  تاجراللى إالمسوق لها 

 ةحداها للجهإوبعد ذلك ترسل  ةنسخ من هذه الفاتور  ةم یوقع المشتري عدث ة،على فاتور 

  .1لى رصید البائعإالمشتري رصید من  ةلتحویل القیم ةللبطاق ةالمسوق

یقدم  ةفع المبالغ المستحقدول ،الشراء ةثناء عملیوأ شترين المأحیث : ةالمباشر  ةالطریق -

صاحبها ومن  ةكد من هویأللت ،للبائع الذي یدخلها في جهاز مخصص الإلكترونیةبطاقته 

بعد ذلك یدخل العمیل الرقم السري  ،المشتریات ةقیم ةوجود رصید كاف في حسابه لتغطی

السلع  ةدخال قیمإویقوم البائع ب ،الإلكترونينواع التوقیع أن والذي یعتبر نوع م ةللبطاق

فیقوم بخصم المبلغ  ةلى البنك المصدر للبطاقإهذه البیانات ترسل  ة،لى البطاقإ تالمشترا

  .2عائلى حساب البإي ویحوله ر تشمن حساب الم

 بطاقات الدفع الإلكتروني لسداد ثمن السلع والخدمات منها من تحتوي علىتستخدم 

شریط ممغنط ومنها من تحتوي على ذاكرة إلكترونیة، ومن بینها بطاقة الائتمان، بطاقة 

  .الصراف الآلي، والبطاقة الذكیة

 ةن بطاقات تصدر بواسطهي عبارة ع: CREDIT CARD الائتمان ةبطاق -أولا

 ةتمنح هذه البطاق .تمانئالا ةبوظیف ةشخاص تقوم تلك البطاقحد الأأباسم  ةمالی ةمؤسس

یقدمها  ةمن مصدرها فحامل هذه البطاق يتسهیل ائتمان ىالحصول عل الحق في لصاحبها

 ةویتم دفع مقابلها من المؤسس ة،درایات المر تشمالو أخدمات الللتاجر ویحصل على 

و أخدمات  ةبدفع قیم ةن یلتزم مستخدم هذه البطاقأعلى  ةو البنك مصدر البطاقة أالمالی

                                                           
  .100عیسى غضبان ریغي، المرجع سابق، ص 1
یاقوت عرعار، التوقیع الإلكتروني كآلیة لأمن وسلامة الوفاء الرقمي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة تلمسان، المجلد  2

  .491، ص2020 / 03، العدد 11
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 ةبلاستیكی اتبطاق" :نهاأالائتمان تعریفا على  ةت بطاقیعطأكما  ،1یات لاحقا للبنكر تشم

تعامل  ةتستخدم كوسیل ةو مصرفیأ ةمالی ةعن مؤسس ةصادر  ةذات خصائص معین

  ".ةد بمبلغ معین لصالح صاحب البطاقفتح اعتما ةوهي بمثاب ،ا عن النقودعوضً 

 ةداأ" :نهاأن على الائتما ةرف بطاقعهلي المصري فیما مركز البطاقات بالبنك الأأ

فراد والتجار على نطاق واسع محلیا ودولیا لدى الأ ةمقبول ،للوفاء بالالتزامات ةمصرفی

مقابل  ة،لحامل البطاق ةالسلع والخدمات المقدم ةلدفع قیم ،والبنوك وكبدیل عن النقود

من البنك المصدر  ةن یقوم التاجر بتحصیل القیمأعلى  ةیصال بقیمإتوقیعه على 

  ".ةللبطاق

لى إدون النظر  ةمحدد ةالائتمان الحصول على ائتمان حقیقي لمد ةتضمن بطاق

  .2سلفا ةفهي تصدر وفقا لشروط یضیفها البنك تكون معد ،ولاأوجود رصید للعمیل 

لیا من خلال جهاز آالسحب  ةتتم عملی: ATM CARD ليالصراف الآ ةبطاق -نیاثا

الصادر  يمكتوبا على الشریط الورق االبنك ودون توقیع العمیل توقیعالصرف دون تدخل 

تباع إمن خلال  خرالسحب والتحویل من حساب لآ ةهكذا تتم عملی،السحب ةلعملی ةنتیج

هذه  أتبد ة،للبطاق ةالمصدر  ةوالجه ةمتفق علیها مسبقا بین حامل البطاق ةجراءات معینإ

 ه،دخال الرقم السري الخاص بإثم  ،ليراف الآداخل جهاز الص ةجراءات بوضع البطاقالإ

بشكل صحیح یحصل العمیل على  ةذا تمت العملیإ و  ،خیرا تحدید المبلغ المراد سحبهأو 

والمبلغ  ةمحددا التاریخ والساع ،السحب ةفقا بشریط ورقي یثبت عملیر المبلغ الذي حدده م

  .المسحوب والمتبقي

                                                           
تخصص  ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماسترملیاني طارق، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري،  1

  .22م، ص2022-م2021ون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، قان
ماجستیر، تخصص بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة  رسالةإیعاني إیمان، البنوك التجاریة وتحدیات التجارة الإلكترونیة،  2

  .197، ص2007- 2006وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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بنك  ،البنك الوطني الجزائري :ليالصراف الآ ةالتي تقدم خدم ةمن البنوك الجزائری

 ةالعربی ةالمصرفی ةالمؤسس ،BDLة المحلی ةبنك الثق ،BADRة الریفی ةوالتنمی ةالفلاح

ABC الجزائر
1.  

ذات  ةبلاستیكی ةعن بطاق ةي عبار ه: SMART CARDة الذكی ةلبطاقا -ثالثا

على تخزین  ةلها القدر  إلكترونیةقائق ر على  اباحتوائه ةتتمیز هذه البطاق ة،مواصفات معین

ف ر المبلغ المنص ،بحاملها مثل الاسم والعنوان والمصرف المصدر لها ةالبیانات الخاص

  .2وتاریخه

فهي تمكن من  ،و التزویرأضد التزییف  ةالكبیر  ةهي الحمای ةالذكی ةما یمیز البطاق

 ةجبری ةفتبرمج دال ،الشفاه ةالعین وبصم ةللفرد مثل قرنی ةالتعرف على السمات الشخصی

 ةوتؤدي البطاق ةعملیالتم تذا كان متطابقین إف ة،فتولد الرقم السري في البطاق ةو خوارزمیأ

أ خطأذا إ خرتین و محاولتین أفتعطیه  أي یوجد خطأغیر متطابقتین  اذا كانتإ و  وظیفتها

ا مرا تلقائیأ MICRO PROCESSOR هنا تلقائیا یطلق ،صحیحالیضا في الرقم السري أ

  .3ستعمالللا  ةغیر صالح ةفتصبح البطاقبنفسه  فساد نفسهلإ

  الإلكترونيللدفع  ةالحدیث ةنظمفي الأ  الإلكترونيالتوقیع  :الفرع الثاني

 ةكبیر في مجال التجار ال الصیت ذات ةوالشركات الدولی اتت المؤسسألج

  .اإلكترونی ةالناشئ ةالمعاملات التجاری ةدوات ووسائل لتسویأ ثداحاست ةبمواكب الإلكترونیة

لوفاء افیلتزم المشتري  ةغیر مادی ةنه ذو طبیعأ ةمیز  الإلكترونين العقد أوبما 

 ةنظممن بین الأ، اإلكترونین یكون الثمن أفلابد من  ،في دفع الثمن ةبالتزاماته المتمثل

                                                           
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في الحقوقبوفاتح سلمى، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني،  1

  .39، ص2020-2019، جامعة زیان عاشور الجلفة، والعلوم السیاسیة تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق
  .23علاوات فریدة، عزولة طیموش، المرجع السابق، ص 2
  .31ص ،2006، الطبعة الأولى،وني، دار الفكر الجامعي، الأردنمحمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتر  3
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الشیكات الإلكترونیة، والدفع عبر  ،الإلكترونیةنجد النقود  الإلكترونيللدفع  ةالحدیث

  .ةالمصرفیالوسائط الإلكترونیة 

 ةالرئیسی ةو الذاكر أ ةرقمی ةبها ذاكر  ةنقدی ةنها قیمأتعرف على : الإلكترونیةالنقود  -ولاأ

ن إمسبقا ف ةومن خلال نقود متخصص ،التبادل ةعملی ةدار إالتي تهیمن على  ةلمؤسسل

خرى المعاملات الأ ةالخصم من هذه النقود ولا یمكن تسویلا بعد إالدفع لا تكتمل  ةعملی

  .1ةلا بهذه الطریقإ

  :لى اتجاهینإفانقسموا  الإلكترونیةما كان اختلاف الفقهاء حول مصطلح النقود ل

الدفع  ةنظمأتشمل كل  الإلكترونیةن النقود أنصار هذا الاتجاه بأیرى  :ولالأ تجاه الا  -

 نها تلك النقود التي یتم تداولها عبر الوسائلأویعرفها البعض على  ،الإلكترونیة

 ةستعمالها كبدیل عن العملات النقدیلاتصرف المستخدمین تحت وضعت  ،الإلكترونیة

  .2ةالورقی

 ةعلى وسیل ةمخزن ةقیم الإلكترونیةن النقود هذا الاتجاه أ نصاررى أی :الاتجاه الثاني -

 ةداأبقبول واسع تستعمل ك ىحظت ،بحساب بنكيمرتبطة  مقدما وغیر ةمدفوع إلكترونیة

  .3ةغراض مختلفأللدفع لتحقیق 

قیمة نقدیة تتضمنها بطاقة تحتوي على ذاكرة رقمیة والتي  لهالنقود الإلكترونیة إن ا

وتتم في أسلوبین الأول بواسطة  ،تكون خاصة بالمؤسسة التي تسیطر على عملیة التبادل

  .البطاقة الذكیة، أما الأسلوب الثاني تتم بواسطة قرص صلب الخاص بالحاسوب

                                                           
ات شهادة مذكرة مقدمة لاستكمال متطلببوسكران مجید، عزوق صفیان، تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة في البنوك الجزائریة،  1

  .10، ص2018-2017ق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقو ماستر
، كلیة الحقوق والعلوم قانون خاصحوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص  2

  .139م، ص2015-م2014تلمسان،  أبي بكر بلقاید السیاسیة، جامعة
محمد إبراهیم محمود شافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة  3

  .134، 133، ص ص2003ماي  12و10، المنعقد في الفترة ما بین مارات العربیةالإلكترونیة بین شریعة وقانون، جامعة الإ
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 SMART)) الإلكترونیة ةالمحفظ( ةالذكی ةالبطاق ةیكون بواسط :ولسلوب الأ الأ -أ

CARD) ةبالبطاق ةنات متعلقاكبی ةتحتوي على بیانات متعدد ةبفضل ذاكرتها الواسع 

كما تخزن على  ،صدرتهاأالتي  ةبالمؤسس ةملها كذلك بیانات خاصابح ةوبیانات خاص

حدى إنها تخزن أمن ممیزاتها  (BITS) في شكل وحدات ةالنقود الرقمی ةهذه البطاق

كما یمكن  ).الصوت ةبصم ،الید ةهندس ة،البصم(مثل  ةنسان الفیزیائیخواص الإ

حاملها والحصول على البرید  ةبهویلتعریف لالانترنت  ةاستخدامها في شبك

 الإلكترونيمجالات لتطبیق التوقیع  ةدیفتح المجال لع ةالذكی ةاستخدام البطاق  ،الإلكتروني

وكما یمكن  ،الصراف ةجهز أالنقود من  سحب ،حیث تستخدم لدفع ثمن السلع والخدمات

  .1الهاتف المحمول ةجهز أاستخدامها في 

تستخدم عن طریق  ،بالحاسوب ةقرص صلب الخاص ةیتم بواسط :سلوب الثانيالأ - ب

ویطلق  ة،الاتصالات الدولی ةن یتم ربطه بشبكأالحاسوب الشخصي للمستهلك الذي یجب 

 الإلكترونیةیحصل نقل الوحدات  ،على برامج ةندالمست الإلكترونیةحیانا اسم النقود أعلیها 

ي أنه مع أي أ ،الإلكترونیةاتصالات عبر الرسائل  ةمن خلال شبك خرمن حاسوب لآ

 عن هذه النقود ةالموجود ةمثلعبر الحاسوب ومن الأ الإلكترونیةشخص یتعامل بالنقود 

(CYBERCOIN)  یضاأكما نجد (NETCASH)
2
.  

بیانات یرسلها المشتري " :عن ةهو عبار  الإلكترونيك یالش: الإلكترونیةالشیكات  -ثانیا

 ،خرىأ إلكترونیة ةوسیل ةیأو أالمؤمن والتلكس  الإلكترونيلى البائع عن طریق البرید إ

وتتضمن هذه الشیكات ذات البیانات التي یتضمنها الشیك البنكي من اسم المستفید والبنك 

ن إ ".خیرا اسم وتوقیع الساحب ورقمه المصرفيأوب علیه والمبلغ وتاریخ الصرف و سالمح

                                                           
  .107بق، صعیسى غضبان ریغي، المرجع السا 1
  .86،  ص06/2010باسم علوان العقابي، النقود الإلكترونیة ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدیة، مجلة أهل البیت، العدد  2
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تخلیص ما بین المشتري  ةدفع یتطلب وجود جه ةكوسیل الإلكترونياستخدام الشیك 

  .1والتوقیعات ةرصدصحة الأتعمل على التحقق من  هةوالتاجر هذه الج

 عن شیك له ما ةعبار " :نهأعلى  الإلكترونيالشیك لقد عرف جانب من الفقهاء 

وب سا عن طریق المحإلكترونیا ویصدق إلكترونینه یصدر أ لاإلشیك العادي من شروط ل

ومن خلال حسابه الذي یدخل   فیحرره صاحب الحساب عن طریق الانترنت ،الشیكعلیه 

 ةعتبر تصدیقا من تلك الجهیموقع وهذا الالمعتمد لدى ذلك  الإلكترونيبالتوقیع  هلیإ

الرصید كل  ةن اعتماد الشیك لا یتم قبل التحقق من كفایلأ ،الشیك ةتوقیع وسلام ةلصح

  .2ةلمالیا ةهذا یتم عبر موقع تلك المؤسس

 ةموثق إلكترونیة ةرسال" :نهأب لكترونيالإ یكشال كما عرفه جانب أخر من الفقهاء

 ،مه للبنك الذي یعمل عبر الانترنتیده وتقدالى حامله لیتم اعتمإلها مصدر الشیك رسی

لى حساب حامل الشیك وبعد ذلك یقوم إ ةالشیك المالی ةفیقوم البنك ابتداء بتحویل قیم

  .3املهحلى إ اإلكترونیوإعادته لغاء الشیك إب

المصرفي هو ما  الإلكترونيالوسیط : ةالمصرفی الإلكترونیةالدفع عبر الوسائط  -ثالثا

نظر للتقدم في مجال ، وبالالوصل بین مصدر الشیك والبائع ةو حلقأنه الوسیط أیعرف ب

 :نذكر منها الإلكترونیة ةدم التجار خوتتساند خرى أظهرت وسائل  الإلكترونیةوسائل الدفع 

INTERNET BANK والانترنت المصرفي، PHONE BANK الهاتف المصرفي
4.  

                                                           
ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  من التوقیع الإلكتروني، مذكرةلالوش راضیة، أ 1

  .63ص،2012-2011معمري تیزي وزو، 
عدنان بن جمعان بن محمد الزهراني، أحكام التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  2

  .300، ص2009لبنان، الطبعة الأولى، 
لة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ناهد فتحي الحموري، الشیك الإلكتروني في التشریعات الأردنیة بین الواقع والمأمول، المج 3

  .299، ص2022، 2، العدد 6والسیاسیة، المجلد 
، 19، العدد 03شریفة هنیة، الشیك الإلكتروني كوسیلة حدیثة للوفاء، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العفرون الجزائر 4

  .120، ص2013
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عبر  الإلكترونيطرق للدفع  ةهناك عد :PHONE BANK الهاتف المصرفي -1

كد البنك من أتعامل معه فیتیبالبنك الذي  ةولها اتصال العمیل مباشر أ ،الهاتف المصرفي

تم تف ةالثانی ةالطریق ة،وتتم العملی الإلكترونیة تهرقم بطاقو أالمتصل ورقم حسابه  ةهوی

بیانات  ةتحتوي هذه الرسال لى البنك الذي یتعامل معهإ (SMS)ة رسال رسالإعبر 

 ةلى شبكإهي بعد دخول العمیل  ةثالث طریق ،بالعمیل والمبلغ الذي یرید تحویله ةالخاص

 ةما بواسطإمشتریاته  ةالتي یرید الاقتناء منها بعد ذلك یدفع قیم الموقعالانترنت وتصفحه 

  .1الإلكترونیةالدفع  ةو ببطاقأالهاتف المحمول 

 يأ ةالدفع مباشر عملیة كون فیها توالتي  :INTERNET BANK نترنت المصرفيالا  -2

(ON LINE)  حدث الطرق التي یتم تطبیقها في مجال التسویق فهي تشجع أهي من و

نشاء مواقع ومقرات إالبنوك على  صتجل التسوق لهذا حر أعلى استعمال الانترنت من 

مع  ةخاص متصل مباشر  إلكترونيتوفر للعمیل على حاسوب  ،الانترنت ةلها على شبك

وتحرره من عناء التعب البنك فهي تسهل على العمیل بمبنى الحاسوب الرئیسي الموجود 

  .2مسافةوال

  الإلكترونيللتوقیع  ةالثبوتی ةالقو  :مبحث الثانيال

واخر القرن الماضي في مجال أعرفت تكنولوجیات المعلومات تطورا ملحوظا في 

ستعملها في نالتي  ةالتقلیدی ةالمحرر التقلیدي حیث نقلنا هذا التطور من الوسائط المادی

لهذا  ةومواكب ةغیر ملموس إلكترونیةخرى ألى وسائط إوتوقیع وحفظ ونقل المحررات  ةكتاب

 لم تتكیف مع ةخیر لكن هذه الأ ة،تغیرات في المصطلحات والمفاهیم القانونی تالتطور حدث

ي فراغ قانوني راح أوخوفا من  ،عناصر الدلیل الكتابي ةثبات خاصللإ ةقواعد التقلیدیال

التزویر وتعمل على تعطیل  ةتسهل عملی ةي فجو ألى سد إون القائمون على القان

                                                           
  .110عیسى غضبان ریغي، المرجع السابق، ص 1
العلوم، تخصص نقود وتمویل،  دكتوراه فيلبنك المركزي وإدارة السیاسة النقدیة في ظل الاقتصاد الرقمي، أطروحة مریم ماطي، ا 2

  .167، ص2017-2016كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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ساس هدف بالأتصیاغتها  ةعادإ و  ةالتقلیدی ةلى تطویر المفاهیم القانونیإفسارعوا  التطور

 ةالموجود ةالمفاهیم القانونی ةمع حجی ةمتساوی ةهذه المفاهیم القانونیحجیة ن تكون ألى إ

قیام التوقیع   إلى ولفي المطلب الأ نتطرقذلك  ةولدراسة، ثبات التقلیدیفي قواعد الإ

شفیر كضمان الت ةتقنی نعالجالمطلب الثاني في  ماأ ،توقیع التقلیديالبدور  الإلكتروني

  .لحمایة التوقیع الإلكتروني

  توقیع التقلیديالبدور  الإلكترونيقیام التوقیع  :ولمطلب الأ ال

 ،الإلكترونينشاء التوقیع تستعمل لإالتي الحدیثة بالرغم من تعدد وتطور الوسائل 

، فقد فهو یعتبر دخیلا علیهم بعض الشيء ،ن الناس ما زالوا یتخوفون من استعمالهأ لاإ

حتى تكون له نفس  ةشروط معین الإلكترونيعطاء التوقیع إلى عات عریشل التجحرصت 

شروط التوقیع التقلیدي في  رول توافالفرع الأ نعالج فيولهذا ، التوقیع التقلیدي ةحجی

على تحقیق  الإلكترونيالتوقیع  ةقدر  خصصناه إلى ثانيالما الفرع أ ،الإلكترونيالتوقیع 

  .وظائف التوقیع التقلیدي

  الإلكترونيشروط التوقیع التقلیدي في التوقیع  رتواف :ولالفرع الأ 

 التقلیدیة والكتابة الإلكترونیة الكتابة بین الوظیفي التعادل بمبدأالمشرع الجزائري  أقر    

من القانون  327من المادة  02الفقرة حیث نصت  الإثبات في والحجیة الأثر حیث من

 323 المادة في المذكورة الشروط وفق الإلكتروني بالتوقیع یعتد( المدني الجزائري على أنه

لها نفس  یكون الإثبات في الإلكتروني التوقیع فإن حجیة من هنا ،)أعلاه 01مكرر 

  :الشروط التالیة تتوافر  حجیة التوقیع العادي إذا

لى شخص إن التوقیع یدل وینسب أي أ :)یرتبط بصاحبه( ن یكون خاصا بالموقعأ -

خر باسم الموقع یكون باطلا آفتوقیع شخص  ،صاحبه وهویته ةمعین ویدل على شخصی

ومدعمة بكل موقع  ةخاص ةرقام سریأتعتمد على  ةتقنی ةفي ظل ما یتمیز به من قدر 
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ن هذا النظام لا یمكن أ لاإ، 1تشهد علیه وعلى ثبوته لصاحبه ةبشهادات مصادق

ذا إن هذا النظام لا یعمل ألا من قبل الشخص الموقع وحده والدلیل على إاستخدامه 

 ةلما هو مخزن في ذاكر  ةغیر مطابق ةذا وقع الشخص بصور إیضا أ ،اختلف الموقع

  .2الكمبیوتر

ن یكون وكیلا أخر كآتصرف حساب شخص الذا كان إفي حال ما  ةتبقى مشكل

ن یوقع أولیا على قاصر هنا وجب علیه التوقیع باسمه الشخصي ولا یجوز له أو عنه 

  .و یقلد توقیعهأباسم الوكیل 

بین  ةمباشر  ةوقیع التقلیدي العلاقففي الت :ارتباط التوقیع الإلكتروني بالموقع دون غیره -

بین الموقع والتوقیع  ةفالعلاق الإلكترونيما في التوقیع أالید  ةالموقع والتوقیع فتكون بواسط

یكون  ةصحیح ةبطریق أذا نشإ الإلكترونيالتوقیع ،و 3تكون بالاستعمال المنفرد للموقع

 15/04 من القانون رقم 07ة ه المادتاولتنوهذا ما  ،بصاحبه دون غیره ةممیز  ةعلام

  .4ینالإلكترونیتصدیق الالمتعلق بالتوقیع و 

 ةقدر الویقصد بها عدم  :الإلكترونيي تغیرات في بیانات المحرر أعلى كشف  ةالقدر  -

فعدم  ،ثر مادي علیهأو ترك أتلافه إلا عن طریق إعلى التغییر في بیانات المحرر 

  .الإلكترونيیسري معناها على التوقیع التقلیدي و اته ه ةالقابلی

محرر والتوقیع ال ةن یتم كتابأ الإلكترونيفي التوقیع  ةمان والثقیلزم لتحقیق الأ ذإ

، طالهیو تغییر أي تعدیل أتحفظ سلامته وتسهل الكشف على   علیه باستخدام وسائل

                                                           
  .31بوفاتح سلمى، المرجع السابق، ص 1
، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق ماجستیرفوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجیته في ظل عالم الانترنت، مذكرة  2

  .95، ص2015-2014، 02والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف
نون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أزرو محمد رضا، التوقیع الإلكتروني كوسیلة من وسائل الإثبات، مذكرة ماجستیر، تخصص قا 3

  .47، ص2008-2007أبو بكر بلقاید تلمسان، 
، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، 18/05طایب لیلیة، عقد بیع عبر الانترنت في ظل القانون  4

  .67م، ص2020-م2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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مان توافر سبل الأ ةفوقا على التوقیع التقلیدي من جهتم الإلكترونيتوقیع الصبح أوبهذا 

  .1ةوالثق

  تحقیق وظائف التوقیع التقلیدي على الإلكترونيالتوقیع  ةقدر  :فرع الثانيال

 أو من ینوب ،یستلزم لصحته ضرورة الحضور المادي للموقعإن التوقیع التقلیدي 

ففي  ،2عنه ووضع توقیعه على المحرر الكتابي حتى تثبت صحته ونسبته لصاحبه

 واحد وقت إبرام العقد لالكتروني لا یتصور الحضور المادي للأطراف في مجلسا التوقیع

المتمثلة التوقیع الالكتروني قادر على تحقیق وظائف التوقیع العادي تعاقد عن بعد، و  فهو

  :یلي فیما

حتى یقوم التوقیع بوظیفته یلزم : الشخص الموقع ةلهوی الإلكترونيتحدید التوقیع   -ولاأ

ذا فشل التوقیع في إف ،شخاصموقع ویمیزه عن غیره من الأال ةن یكون دالا على شخصیأ

ففي  .ثبات مضمون المحررإنه لا یؤدي دوره في موقع فلا یؤخذ به لأال ةالكشف عن هوی

  .3حتى یكون ممیزا لشخصه ،مضاء ثلاثیان یكون التوقیع بالإأالعمل على  ىمصر جر 

و منشئ أ ةمحرر الكتاب ةن لیس مهم تحدید هویأأخذ بفكرة  ما الفقه الفرنسيأ

ورد في المحرر وما هو مدون ا الموقع الذي یستلزم بم ةالمهم هو تحدید هوی مانإ و  ةرسالال

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین  15/04 من القانون 02ة لمادلنص اطبقا ، و 4به

                                                           
تخصص قانوني  ،دة ماسترمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهابروان خالد، جرائم الاعتداء على التوقیع الإلكتروني،  1

  .30، ص2020-2019جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 
2 Sinisi Vinenzo, digital signature legislation in Europe, International business lawyer, Vol 

28.N011, December 2000,p 488. 
3C.GHAZOUANI, Op.Cit,p74. 

محیوز ماسیسیلیة، زعبوط لیلیة، حجیة الرسائل الإلكترونیة في الإثبات، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص  4

  .38م، ص2017-م2016قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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ن مفتاح التشفیر وأ ،الإلكترونينشاء للتوقیع إیحوز بیانات  ن الموقع شخص طبیعيإف

  .1قتوثا على المحرر تحدد هویته و إلكترونییحوزه الموقع فقط وعلیه فكل من یوقع 

ویمكن استخلاص  ،الموقع ةدار إظهار إیقوم التوقیع ب: الموقع ةرادإالتعبیر عن  -ثانیا

مساك القلم وتوقیعه على إك ،التي یقوم بها الموقع ةفعال المادیرادته من خلال الأإوفهم 

ذا إ ،كراهه على التوقیع فیعد المحرر باطلاإو تم أرادته ظهر إما لم ت ةوفي حال .المحرر

  .2كراهو الإأ سثبات حالات الاختلاإ الموقعاستطاع 

حیث  الإلكترونيبرام العقد ركنا جوهریا لإ تبرتبادل التراضي بین المتعاقدین یعإن 

 ةن التقنیات الحدیثأومنه نجد  .ةبعناصره المادی ةغالبا ما یتم العقد في صورته التقلیدی

 ةالثقاته ه ،ح المزدوج المشفراعن طریق استخدام المفت  الإلكترونیةللمحررات ثقة ال تمنح

في  ةوبالتالي توفر الثق )ةي الورقیأ( ةوالتقلیدی الإلكترونیةبین المحررات  ةنتج عنها مساوا

  .3وصحته الإلكترونيالتوقیع 

  شفیر كضمان لحمایة التوقیع الإلكترونيالت ةتقنی :الثانيالمطلب 

في  ةمن الوسائل الحدیث الإلكترونیةرسائل التشفیر  ةو تقنیأ التشفیر اتتعتبر تقنی

المعلومات وتعمل على الحفاظ  ةمن وسلامفهي تعمل على توفیر الأ ،الإلكترونيالمجال 

لیس كهذا فحسب بل یمتد  ،الانترنت ةكل ما هو متبادل عن بعد عبر شبك ةعلى سری

مرسل  ةتحقق من هویالویتجلى ذلك من خلال  الإلكترونيثبات الإ ةلى دعم وسیلإا هدور 

والخوف من الشك زیل تالتي  ةوسیلفیر شلتیعتبر او  ،4التوقیع ةكد من سلامأوالت ر،المحر 

                                                           
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر طاطا سید أحمد، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري،  1

، تخصص قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس أكادیمي في الحقوق

  .26، ص2018-2017مستغانم، 
مرابط حمزة، داودي منصور، التشفیر كآلیة لحمایة المصنفات الرقمیة من القرصنة الإلكترونیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسة،  2

  .39، ص2023، 01، العدد 10جامعة خنشلة، المجلد 
ون خاص، كلیة الحقوق جمال دیلمي، الإطار القانوني للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قان 3

  .33م، ص2017- 2016والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 لأيلا یمكن  ةاعتراض للرسال أيحیث  ،مامهاأازلا عف قفتقرصنة و الأمحاولات التزویر 

ما في الفرع أ ،فیرشول تعریف التنعالج في الفرع الأ،من هنا مضمونها ةمن معرف رفط

  .نواع التشفیرأ نتطرق إلى  الثاني

  ریف التشفیرتع :ولالفرع الأ 

هو أحد العلوم الریاضیة الذي یعتمد على خوارزمیات معقدة، وقد  نظام التشفیرإن 

العصور القدیمة وعرف بشكل أساسي في مجال الاستخبارات العسكریة استعمل منذ 

في باقي  لاستخدامه المجالتم فتح  للانترنیتستمر موالدبلوماسیة، ومع الانتشار ال

تزال  لا، ولقد عرف مراحل عدیدة من التطور التي المعلوماتلتوفیر أمن وسریة  المیادین

  .في تطور مستمر

تسجیل المعاملات في كتل ت التي یتم فیها سجلالقائمة رقمیة من اهو 

)BLOCKS ( وعندما تمتلئ الكتل بالبیانات یتم ختمها زمنیا وإضافتها إلى سلسلة الكتل

  .1وقت لا یمكن تغییرها بدون توافق المشاركینبطریقة یمكن التحقق منها، في نفس ال

للحفاظ  ةفهو وسیل ةالمشفر  ةتستخدم للتعبیر عن الرسال ةتعمی" :نهأیضا بأكما عرفه 

  .2"مان المعلوماتأمن و أعلى 

والتي تتم عن طریق تحویل النص  ةفن من فنون الحمای" :تشفیرالكما یعتبر 

لا إفیره شلا یمكن فك ت و ما یسمى بالنص المشفرأ وءخر غیر مقر آلى نص إصلي الأ

  .3"شخاص معینینمن خلال مفتاح سري یكون ملكا لأ

  

  

                                                           
هیثم السید أحمد عیسى، نشأة العقود الذكیة في عصر البلوك تشین، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة  1

 .15، ص2021الأولى، 
  .31، ص2018تروني، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الطبعة الأولى، خنفوسي عبد العزیز، قانون الدفع الإلك 2
أحمد غربي، حوریة قاسمي، دور سیاسة التشفیر الإلكتروني في حمایة نظم معلومات الإدارة الإلكترونیة بمؤسسة برید الجزائر،  3

  .313، ص2021، 01، العدد 12مجلة الاقتصاد الجدید، جامعة المدیة، المجلد 
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 15/04الجزائري نجده أن أغفل تعریف التشفیر في القانون بالرجوع إلى القانون 

في حین نجد قانون المبادلات والتجارة التونسي  ،المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

قد عرف التشفیر بأنه استعمال رموز أو إشارات غیر متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات 

المرغوب تحریرها أو إرسالها غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال رموز أو إشارات 

  .1لا یمكن وصول المعلومات بدونها

رع التونسي قد عرف التشفیر من خلال تحویل المعلومات إلى من هنا نجد أن المش

نص لا یمكن فهمه باستعمال رموز أو إشارات غیر متداولة وهو تعریف عام بحیث لم 

یتطرق إلى تحویل رسالة أو معلومة عادیة إلى معلومة مشفرة ولم یطرق إلى المفتاح 

  .ومةسواء كان العام أو الخاص الذي یستخدم لتشفیر هذه المعل

نستنتج من خلال التعاریف السابقة أن التشفیر هو وسیلة من وسائل الأمان، فهو 

یحمي البیانات والمعلومات الخاصة بالفرد، فبفضله یتم تغیر الرسائل أو المعلومات إلى 

  .كتابة مشفرة تقف عائقا أمام المزورین

  فیرشنواع التأ: الفرع الثاني

شفیر المتماثل والتشفیر غیر المتماثل، وینصب ینقسم التشفیر إلى نوعین وهما الت

  .هدف كل منهما إلى تبیان وتحدید لمفتاح فك التشفیر

خیر فیر على استخدام مفتاح واحد هذا الأشیقوم هذا النوع من الت: فیر المتماثلشالت -ولاأ

یكون  ،خرىأ ةفیر من جهشوفك الت ةمن جه ةرسالال رفیشحیث یقوم بت ،یقوم بعملین

نه یعتمد على هذا النظام لأینتقد ، حد غیرهما بعلمهألیه فقط ولا إسل ر ل والمرسمتاحا للم

 ةرسالال ةعادإلیه حتى یتمكن من إل رسلى المإ ةمنآ ةرساله بطریقإمفتاح واحد یتوجب 

                                                           
الملتقى الوطني  ،التصدیق الإلكتروني كآلیة لتأكید حجیة المحررات الإلكترونیة في المعاملات التجاریةصدیقي سامیة،  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر حجیة الإثبات في المعاملات التجاریة الافتراضي الأول حول 

   .2021فري فی 22المنعقد یوم  الإبراهیمي برج بوعریریج،
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حد یضمن أفلا  ةمنآ نهاأنها تتم عبر الانترنت فلا یمكن الجزم على أوبما  ،صلهاألى إ

  .1تعرضها للاختراقعدم 

ها لكي ر سلوب بشروط یتوجب توافن یتقید المستخدم بهذا الأألهذا من الضروري 

 ةفلا یتمكن الغیر من اكتشاف ومعرف ،الإلكترونیةمان المعاملات أو  ةیضمن سلام

  .2المفتاح السري الذي یتم التشفیر به

نه لا أعن التشفیر المتماثل في  ةتختلف هذه الطریق: التشفیر غیر المتماثل -ثانیا

 نبل یستخدم مفتاحا ،الإلكترونيسند  تشفیرجل أو الرمز السري من أیستخدم المفتاح 

 ،الإلكترونيمستخدم السند  لاإیستعمله  ول هو الخاص یبقى سریا فلاالمفتاح الأ سریان

عتمد هذا النوع وی ،ةفي التعامل برسائل مشفر الراغبین ما الثاني فیعمم على المستخدمین أ

  .3ةالعكسی ةمن التشفیر على الهندس

 الجزائري فقد أشار إلى مفتاح التشفیر الخاص و العمومي، حیث عأما بالنسبة للمشر 

مفتاح التشفیر الخاص  على أنه 2من المادة  8عرف مفتاح التشفیر الخاص في الفقرة 

وهو عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا الموقع فقط، تستخدم لإنشاء التوقیع 

من  9خرى وفي الفقرة ومن جهة أ ،عمومي الإلكتروني ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر

رف التشفیر العمومي بأنه عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في نفس المادة ع

الإلكتروني وتدرج في شهادة  ءناول الجمهور بهدف تمكینهم من التحقق من الإمضامت

  .4التصدیر الإلكتروني

                                                           
بن النوي خالد، الضمانات التقنیة لاعتماد التوقیع الإلكتروني كوسیلة لإثبات المعاملات التجاریة الإلكترونیة، مجلة العدالة  1

  .100ص ،2021، مارس 01السیبرانیة، العدد 
  .167، ص2011محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثالثة،  2
قادري نور الهدى، مكلكل بوزیان، التشفیر بتقنیة البلوك تشین ودوره في حمایة المعاملات الإلكترونیة، مجلة القانون العام  3

  .571، ص2022، دیسمبر 02، العدد 08امعة سیدي بلعباس، المجلد الجزائري والمقارن، ج
عبان عمیروش، النظام القانوني للتشفیر كآلیة للتصدیق الإلكتروني في التشریع الجزائري وتشریعات المقارنة، مجلة الأستاذ  4

  .145م، ص2022، جوان 01، العدد 07الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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علومات وخصوصیتها، وذلك المفي الحفاظ على سریة عملیة التشفیر تكمن وظیفة إن    

قصود، معلومات في صیغة مخفیة عن أي شخص آخر غیر الشخص اللمبا بالاحتفاظ

عن طریق منع الغیر من مستخدمي الشبكة  الإلكترونیةت لافي التعام وهذا ما یوفر الثقة

لا  أو رموز معینة من الدخول للبیانات والحفاظ على سریتها، باستخدام وسائل إلكترونیة

 المعلوماتوذلك باستخدام أدوات ووسائل تحویل  الإلكتروني،أطراف التعامل  إلایعلمها 

بحیث یتم التأكد من أن  ،1شروعلماستخدامها غیر ایتیح  لاإخفاء محتویاتها بما  بهدف

ه، رسل بالتوقیع علیمرسل إلیه هي ذات البیانات التي قام المتسلمها ال علومات التي ملا

سموح بها ملبیانات فهي وظیفة موجهة لغرض احتواء التغییرات غیر اللامة اسكما یضمن 

لهم، وبذلك فالتشفیر یحمي البیانات من  المرخصغیر  الأشخاصللبیانات من قبل 

  .من الغیر علیها اعتداء دون أي خلل أو ،خرالآ الطرف إلى وصولها مشوهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Christine bitouzet , le commerce électronique hermes, science publication, paris, 1990 ,p180. 
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  :الفصل ةخلاص

الیوم أصبح یشكل  میعرفها العال يالثورة الرقمیة الت في مجالصل لحاإن التطور ا

ه من خلال التعاملات نفسبل أصبح واقعا یفرض  دیثة،حالعصب الرئیسي للمجتمعات ال

ل أمام المجا، وفتح صغیرةعبارة عن قریة  مجعل العال مماسافات معن بعد واختزال ال

  .حدیثةلأدوات ووسائل التواصل ا برإبرام العقود ع

فظهرت  في مجال العقود والمعاملات التجاریةجدیدة تغیرات الوضع السائد  لقد أفرز

ه الذي جاء استعمال الإلكتروني، والتوقیع الإلكتروني، والعقد الإلكترونیة بالتجارةما یعرف 

الإلكتروني والتوقیع  ،الرقمیةالبیئة في العقود التقلیدیة  فيمتعارف علیة  هوجانب ما إلى 

خذ أشكال أی ،ه إلیهونسبتمعین تثبت صلة الشخص بتصرف  يكوسیلة من الوسائل الت

أو  الإلكترونيشكل في تدرج  غیرهاشارات أو أو رموز أو إ والأرقام كالحروفعدة منها 

  .یحددها القانون وفقا لشروط المثالرقمي على سبیل 



  

  

  

  

  

  

  

 

 :الفصل الثاني

شهادة التصدیق الإلكتروني 

كآلیة لضمان حجیة 

  المعاملات الإلكترونیة
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مان بین والأ ةلتحقیق الثق ةمستعمل آلیاتعلى  الإلكترونیةتقوم مختلف المعاملات 

یتم  سالفة الذكرهداف الولتحقیق الأ الإلكترونیةالمتعاقدین وبین مستخدمي الوسائل 

یقوم بدور الوسیط بین  ،و معنویاأقد یكون شخصا طبیعیا  ،ثالث محاید فبطر  ةستعانالا

التصرف  ةطراف وسلامالأ ةتهم وذلك بعد التحقق من هویالمتعاقدین لتصدیق معاملا

  .ومشروعیته

لى إهذه المعاملات وبالنظر  ةعن حمای ةالمسؤول لیاتیعتبر التصدیق من الآ

 ،مصطلح حدیث لا یزال فیه الغموض وعدم الوضوح الإلكترونيمصطلح التصدیق 

  .الإلكترونيعطاء مفهوم التصدیق إیستوجب معالجته الشيء الذي 

 ةكبیر  ةهمیأا من لهما ل لكترونیةإ ةثبات هویإ ةبطاق ةالتصدیق بمثاب ةتعتبر شهاد

واستیفائه للشروط والضوابط  ،ونسبته له الإلكترونيصاحب التوقیع  ةثبات هویإفي 

دورا  الإلكترونيالتصدیق  ةثبات یعول علیه وتؤدي شهادإفیه باعتباره دلیل  ةالمطلوب

 ،الذي یتضمنه الإلكترونيوبالتالي المحرر  الإلكترونيالتوقیع  ةیتمثل في ضمان سلام

 ،من الموقع ولم یتم تعدیلها ةصادر  ةن البیانات الموقع علیها صحیحأ ةحیث تؤكد الشهاد

، ونعالج في الإلكتروني التصدیق ةتحدید مفهوم شهادفي المبحث الأول سنتناول  هوعلی

  المحررات الإلكترونیة ثباتفي الإالإلكتروني  التصدیق ةدور شهادالمبحث الثاني 

 

 

 

 

 

  

  



 شهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لضمان حجیة المعاملات الإلكترونیة  :الفصل الثاني

 

35 

 

  الإلكتروني التصدیق ةمفهوم شهاد :ولمبحث الأ ال

شهادة التصدیق الإلكتروني دورا مهما في تأمین وسلامة المعاملات الإلكترونیة، ل

إلى تدخل التشریعات وأقرت ما یسمى بشهادة كون هذه الأخیرة قد أثارت إشكالات أدت 

التصدیق الإلكتروني باعتبارها وثیقة متضمنة على بیانات شخصیة من صاحب التوقیع 

  .ما نزاع والحل في وجود

بوسیلة  المرسلةأحد الطرفین توقیع الوثیقة  إنكارضمانا لعدم التصدیق الشهادة تعد  

, الشفري الخاص المفتاحیملك  الموقعواضحة وصریحة على أن  ، ودلالةالكترونیة

ومن ثم تشكل ضمانه هامة وأكیدة  ,وبالتالي فهو الذي قام بالتوقیع فإن هذه الشهادات 

وتضمن تحقق وظائف هامة وهي السریة  ,الذین یرغبون في التعامل معه  للأشخاص

لمطلب ا(في  الإلكترونيالتصدیق  ةشهاد تعریف ، وعلیه نعالج وثوقیةلمامة و لاوالس

 ،)المطلب الثاني(في  الإلكترونيالتصدیق  ةوالبیانات الواجب توافرها في شهاد ،)ولالأ 

  .)المطلب الثالث(في  الإلكتروني التصدیق ةنواع شهادأو 

  الإلكترونيالتصدیق  ةتعریف شهاد :ولمطلب الأ ال

التصدیق الإلكتروني عدة مسمیات أدت إلى اختلاف التعاكس سواء  شهادة أخذت

مستوى التشریعات أو الفقه القانوني، إلا أنهم متفقون على المفهوم العام لهذه  على

في  الإلكتروني صدیقالت ةشهادلالتعریف الفقهي سنتناول في هذا المطلب  وعلیه .الشهادة

التصدیق  ةسنتطرق للتعریف التشریعي لشهاد )الفرع الثاني(ما أ ،)ولالفرع الأ (

   .الإلكتروني

  الإلكتروني التصدیق ةالتعریف الفقهي لشهاد :ولالأ الفرع 

وذلك نظرا  الإلكترونيالتصدیق  ةلقد حاول العدید من الفقهاء وضع التعریف لشهاد

 ةالتصدیق عد ةوعرفت شهاد ة،طراف هذه المعاملأ ةكید هویأفي ت ةخیر هذه الأ ةهمیلأ

  .قالتصدی ةحاولوا من خلالها بیان مفهوم شهاد ،ریف من قبل الفقهاءاتع
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 واها مقدمر شهادات التي یصدهي ال" :نهاأقد عرفها غاني جابر السعدي على ف

لتشهد  ة،في الدول ةخص لهم من قبل الجهات المسؤولر الم الإلكترونيخدمات التصدیق 

ویستوفي الشروط  ،صدرهألى من إب سهو توقیع صحیح ین الإلكترونين التوقیع أب

  .1"ثبات یعول علیهإفیه باعتباره دلیل  ةوالضوابط المطلوب

یفید  ةمختص ةمان صادر عن جهأصك " :نهاأمین الرومي أكما عرفها محمد 

 ةالبیانات ومضمون المعامل حةوذلك من حیث ص ،الإلكترونیة ةوضمان المعامل ةصح

  .2"طرافهاأو 

توثیق  ةصادر عن جه إلكترونيسجل " :كما عرفها جانب من الفقه على أنها

 ةالمصدر  ةوالجه ،وهذا السجل یحتوي على معلومات عن الشخص الذي یحملها ة،معتمد

یصدرها  ةهوی ةبمثاب ةوهذه الشهاد ،لهذا السجل وتاریخ صلاحیتها والمفتاح العام للشخص

وعلى  الإلكترونيعلى توقیعه  ةلشخص الذي یحملها وللمصادقباشخص محاید للتعرف 

  .3"عبر الانترنت هایالمعاملات التي یجر 

 ةوانب معینجن تبرر أ الإلكترونيالتصدیق  ةلشهاد ةالسابق ةحاولت التعریفات الفقهی

الشخص  ةهمها التحقق من هویأوالتي من  ،الشهادةمن الوظائف التي تقدمها هذه 

  .ةبرام التصرفات القانونیلإ ةهلیته وسلطاته القانونیأالمتعاقد فیها و 

  الإلكتروني التصدیق شهادةالتعریف التشریعي ل :الفرع الثاني

 ةسابق ةمعلوم ةیأن یكون لدیه أدون  ةتجاری ةن الشخص الذي یدخل في صفقإ

التوثیق  ةن جهع ةالصادر  الشهادةمامه سوى التعویل على أخر لا یكون بالطرف الآ

                                                           
، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة )دراسة مقارنة(غاني جابر السعدي وآخرون، النظام القانوني لشهادة التوثیق الإلكتروني  1

  .587، ص2017/ 09، السنة 02والسیاسیة، العدد 
  .43، ص2004محمد أمین الرومي، التعاقد عبر الانترنت، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى،  2

دة مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهاجودي أمینة، شهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لإثبات المحررات الإلكترونیة،  3

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج تخصص قانون أعمال، كماستر أكادیمي في الحقوق، 

  .32، ص2022-2021بوعریریج، 



 شهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لضمان حجیة المعاملات الإلكترونیة  :الفصل الثاني

 

37 

 

التوثیق هي  ةداشهو  ،عنه الإلكترونيكید صدور التوقیع أوت الشهادةصاحب  ةثبات هویلإ

الربط بین شخص  ةوتكون لها وظیف ،تسلم من شخص ثالث موثوق إلكترونیةة رسال

وتسمح بتحدید حائز المفتاح الخاص الذي  ةوالعام ةو معنوي والمفاتیح الخاصأطبیعي 

على معلومات عن المتعامل  شهادةالوتحتوي  ،یتطابق مع المفتاح العام المذكور فیها

 ،للشخص المعنوي ةوالممثل القانوني بالنسب ،)خرىأ ةناصر تعریفیع یة،هلأ ،عنوان ،اسم(

 ،الشهادةوتاریخ تسلیم  ،والرقم التسلسلي ،والمفتاح العمومي للمتعامل الشهادةواسم مصدر 

  .وتاریخ انتهاء صلاحیتها

 الإلكترونيو العقد أثبات على وجود الالتزام إدلیل  ةالتصدیق بمثاب شهادةتعتبر 

التي حددها التشریع الذي  ةن تكون وفق الشروط القانونیأ ةمبرم بین شخصین شریط

مام الجهات أ ةن یفقد قیمتها القانونیأنه أو تدلیس من شأي تعدیل أت ضمنه دون أنشأ

 ةختلفت التشریعات المقارنوا ،الشهادةي حق نصت علیه أب ةبلاطجل المأمن  ةالقضائی

علام فقط وتكنولوجیا الإ ،في عالم الانترنت ةلحات المستعملبالمصط ةثر أفي تسمیتها المت

  .1التوثیق شهادةو أ ةالرقمی ةالثق شهادةو بأ ةالرقمی الشهادةو أ الإلكترونیة الشهادةتسمى ب

 م2001ة لسن الإلكترونیةعات ین التوقأونسترال النموذجي بشحیث عرف قانون الأ

ارتباط الموقع  أنخر یؤكد آو سجل أبیانات  رسالة" :نهاأب الإلكترونيالتصدیق  شهادة

  .2"نشاء التوقیعإبیانات 

من  ة الأولىالمادمن  09الفقرة خر بموجب كما عرفها المشرع الفرنسي هو الآ

مستند في شكل " :نهاأب 30/03/2001 الصادر بتاریخ 272/2001 المرسوم رقم

                                                           
  .34، 33جودي أمینة، المرجع السابق، ص ص 1
  .286سابق، صالمرجع الغاني جابر السعدي وآخرون،  2
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وبین  الإلكترونيالتوقیع  ةبین بیانات التحقق من صح ةتوافر الرابطتثبت  إلكتروني

  .1"الموقع

للتعریفات  ةولى المخصصالأ ةالمصري في الماد الإلكترونيعرف قانون التوقیع 

المرخص لها  ةالتي تصدر من الجه الشهادة" :نهاأب الإلكترونيالتصدیق  شهادة

  .2"نشاء التوقیعإبالتصدیق وتثبیت الارتباط بین الموقع وبیانات 

من قانون  ة الثانیةوفق لما ورد في نص الماد الإلكترونیةالتصدیق  شهادةیقصد ب

 ثباتلإ ةمرخص ةمختص ةالتي تصدر من جه الشهادة" :ردنيالأ الإلكترونیةالمعاملات 

  ".ةجراءات توثیق معتمدإلى إلى شخص معین استنادا إ الإلكترونيتوقیع ال ةنسب

 شهادة" انهعلى أللشهادة التصدیق الإلكتروني  تعریفه لىإالمشرع التونسي ذهب و 

صدرها والذي أللشخص الذي  الإلكترونيمضاء الإ ةبواسط ةالمؤمن الإلكترونیة ةالمصادق

  .3"البیانات التي تتضمنها ةعلى صح ةثر المعاینأیشهد من خلال 

 15/04 قانونالمن  02ة من الماد 7ة ما عن المشرع الجزائري عرفها بموجب الفقر أ

في  ةقیوث الإلكترونيالتصدیق  شهادة"ن أین على الإلكترونیالمتعلق بالتوقیع والتصدیق 

  ".والموقع الإلكترونيبین بیانات التحقق من التوقیع  ةتثبت الصل إلكترونيشكل 

 07/162 مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 03ة المادنص كذلك عرفها من خلال 

 الإلكترونيبین معطیات فحص التوقیع  ةتثبت الصل إلكترونيفي شكل  ةوثیق" :نهاأب

  ".والموقع

                                                           
لاستكمال متطلبات شهادة ماستر مذكرة مقدمة دومي حیاة، النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني في التشریع المقارن،  1

، 2014- 2013، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  أكادیمي في الحقوق

  .59ص
  .210، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، )دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني  2
بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  3

  .253، ص2015-2014السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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التصدیق  شهادةقام المشرع الجزائري على اعتماد المعیار الوظیفي في تعریف 

وذلك عن طریق  ،الإلكترونیة الرسالةل رسالشخص م ةثبات هویإوالمتمثل ب الإلكترونیة

صادر عن  الإلكترونين التوقیع أكید تأو  ،ربطه بمفتاحه العام بما یفید التحقق من هویته

 ةصادر  ةبیانات صحیح ةن البیانات الموقعأو   ن توقیعه صحیحأو  ،لیهإالشخص منسوب 

 أمي تبدیل سواء بالحذف أعلیها  أعن صاحب التوقیع ولم یتم التلاعب بها ولم یطر 

 القانونن أكما  ،نكارهاإلا یمكن  ةم التغییر بحیث تصبح هذه البیانات موثقأ ةضافالإ

في  ةالبیانات الوارد ةكید صحأوذلك حرصا منه لت ة،كثر دقأالسالف الذكر كان  15/04

 ةبدلا من عبار  )والموقع الإلكترونيالتوقیع  تحرى( ةحیث استعمل عبار  الإلكترونیة الشهادة

من المرسوم مكرر  03ة المادنص في  ةالوارد )والموقع الإلكترونيالتوقیع  صفحت(

وسع من أ ةالتنقیب عن الحقیقو وهي البحث  )ىتحر ( ةن كلمأباعتبار  07/162 التنفیذي

  .1)تفحص( ةكلم

  البسیطة الإلكترونیة التصدیق شهادة بین میزأن المشرع الجزائري  نضیف هنا كما

 السالفة 02 لمادةمن ا 07فقرة ل وفقا البسیطة الإلكترونیة التصدیق فشهادة ،والموصوفة

 أما والموقع، الإلكتروني التوقیع من التحقق بیانات بین الصلة تثبت إلكترونیة وثیقة هي

 التصدیق  شهادة في تتمثل 15 للمادة وقفا الموصوف، الإلكتروني التصدیق شهادة

 الإلكتروني التصدیق خدمات ومؤدي الموثوق الثالث الطرف یصدرها التي الإلكتروني

  .سواه دون للموقع

الجزائري میز بین نوعین الشهادة التصدیق حسب طریقة  هنا نرى أن المشرع

ن وجود أنواع أخرى من شهادات التصدیق والمتمثلة یرهما إلا أن الواقع العملي یباإصد

  : فیما یلي

                                                           
  .35جودي أمینة، المرجع السابق، ص 1
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صدار التوقیع الرقمي حیث یقوم إ تق تاریخ ووقثیو  :صدارشهادة التصدیق تاریخ الإ -

التصدیق التي تقوم بتسجیل التاریخ  ةلى جهإ هارسالإصاحب الرسالة بعد التوقیع علیها ب

  .1لهارسلى مإعلیها وتوقیعها من جهتها ثم تعیدها 

مثل عمله  ،عن صاحبها ةضافیإبمقتضاها یتم تقدیم معلومات  :ذنشهادة الإ -

ذا كان الشخص إوفیما  ،الشخص وعمره ةقامإومكان  ومؤهلاته والترخیصات التي یملكها

  .المحامین ةكنقاب ةبات المهنیاو النقأحدى المنظمات إعضوا في 

 ةوغالبی ،وقت وقوعهاة معین ةواقع ةهي التي تثبت صح :ثباتو الإ أشهادة البیانات  -

لها نفس  ةجنبیالتصدیق الأ ها هیئاتر ن للشهادات الإلكترونیة التي تصدأالتشریعات ترى 

مستوى  ةتاحإن المقصد من ذلك هو أ يأ ةالوطنی ة لنظیرتهاثبات المقرر في الإ ةالحجی

 .2یمكن التعویل علیه ئامكاف

من هنا نستشف من التعاریف السابقة لتعریف شهادة التصدیق أنها تنصب كلها في 

محور واحد مفاده أن شهادة التصدیق عبارة عن وثیقة إلكترونیة تصدر جهة محایدة 

بات هویة الموقع، ثإتتضمن مجموعة من البیانات، تتضمن وظیفتها الأساسیة في 

والتوثیق من صحة التوقیع الإلكتروني ونسبته إلى من صدر عنه، والتأكد من صحة 

البیانات التي تتضمنها المعاملة الإلكترونیة، مما یساهم على تلاشي مخاطر إبرام العقد 

 .الإلكتروني

  الإلكترونيالتصدیق  شهادةالبیانات الواجب توافرها في  :المطلب الثاني

التي  القانونیة ةقیمالوحتى تكون لها  الإلكترونيالتصدیق  شهادةب دالاعتدان إ

 ةلتحدید هوی الإلكترونيثبات حیث یعول علیها المتعامل في الإ ةالكامل ةتكسبها الحجی

هذه  ةهمیالقانون توافرها نظرا لأ طلابد من توافر البیانات التي اشتر  3،خرالمتعامل الآ

                                                           
  .257سابق، صالمرجع البلقاسم حامدي،  1

2 X.Linant de Belle fonds et A. Hollande, Pratique du droit de l’informatique, 4éme éd, 
Delmas, Paris ,1998, p127. 

  .211سابق، صالخالد ممدوح إبراهیم ، المرجع  3
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في شهادة التصدیق الإلكتروني بیانات  هذا المنطلق نتطرق إلى ، منالبیانات وجوهریتها

 شهادةلى بیانات إما في الفرع الثاني سنتطرق أو  ،ولالفرع الأ التشریع الجزائري في

  .حسب قانون المقارن الإلكتروني التصدیق

  في التشریع الجزائري الإلكترونيالتصدیق  شهادةبیانات  :ولفرع الأ ال

 ةالموصوف الإلكترونيالتصدیق  شهادةلى بیانات إ ةالجزائري مباشر ق المشرع ر تط

المتعلق التوقیع والتصدیق  15/04 قانونمن ال 15ة من الماد 04ة الفقر  أشارتحیث 

 إلكترونيتصدیق  شهادةهي  ةالموصوف ةالإلكترونیالتصدیق  شهادةالإلكتروني على أن 

  :ةتیتتوفر فیها المتطلبات الآ

  .للموقع دون سواهن تمنح أ -

ساس أعلى  الشهادةنه تم منح هذه أتدل على  ةشار إ ن تتضمن على الخصوصأیجب  -

  .موصوف إلكترونينها تصدیق أ

خص ر الم الإلكترونيو المؤدي خدمات التصدیق أالطرف الثالث الموثوق  ةتحدید هوی -

  .قیم فیهیوكذا البلد الذي  الإلكترونيالتصدیق  شهادةله المصدر ل

  .و الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویتهأاسم الموقع  -

رض من استعمال غوذلك حسب ال ،للموقع عند الاقتضاء ةخاص ةدراج صفإ ةمكانیإ -

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادة

توقیع النشاء إلبیانات  ةوتكون موافق ،الإلكترونيبیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع  -

  .الإلكتروني

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادة ةصلاحی ةمد ةونهای ةلى بدایإ ةشار الإ -

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادةرمز تعریف  -

 و للطرف الثالثأ الإلكترونيالموصوف لمؤدي خدمات التصدیق  الإلكترونيالتوقیع  -

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادةالموثوق الذي یمنح 
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  .عند الاقتضاء الإلكترونيالتصدیق  شهادةحدود استعمال  -

عند  الإلكترونيالتصدیق  شهادةجلها أالمعاملات التي قد تستعمل من  ةحدود قیم -

  .الاقتضاء

  .1عند الاقتضاء ،خرآو معنوي أالتي تثبت تمثیل شخص طبیعي  ةلى وثیقإ ةشار الإ -

بالتوقیع المتعلق  15/04 قانونالمن  15 المادةمن   04ة الفقر من هنا نرى أن 

ین تشمل أ الشهادةب ةالمتعلق ةجمیع البیانات الضروری تطرقت إلى الإلكترونيوالتصدیق 

 ةلى البیانات المتعلقإ ةضافإ ،صلاحیتها ةاستخدامها ومد وطعلى هدف منها وشر 

توقیعه  ةلى هویته وبیانات التحقق من صحإ ةشار إبصاحب التوقیع مما تجد 

التصدیق  شهادةذلك في كون  ةمیهأ نوتكم ة،لزامیإوكل هذه المعلومات  الإلكتروني

لصاحب الحق  ةكقوم هذه الحجی ،ثباتفي مجال الإ ةهمیلها دور بالغ الأ الإلكتروني

لجمیع الشروط الواجب  ةمتضمن الإلكترونیةالتصدیق  شهادةن تكون أشرط به، المحتج 

تكون قد تعرضت لتعدیل  لا نأو  ،ت ضمنهأنشأوفقا للتشریع الذي  الشهادةتوافرها في هذه 

بحق نصت  ةمام القضاء للمطالبأ ةوتكون حج القانونیةو تدلیس حتى لا تفقد قیمتها أ

و أثبات على وجود التزام إدلیل  ةبمثاب الشهادةتكون هذه أن  نقدولم ی ،الشهادةعلیه هذه 

  .و العكسأو معنوي أمبرم بین شخص طبیعي  إلكترونيعقد 

  ةالمقارن في القوانین الإلكتروني التصدیق شهادةبیانات  :الفرع الثاني

قیمة قانونیة كاملة في الإثبات یجب أن تشمل على  التصدیق حتى تكون للشهادة

بیانات معینة تبعث على الثقة في مضمونها وتبعث على الاعتقاد بسلامة محتواها، فقد 

التونسي على البیانات التي  الإلكترونیة ةمن قانون المبادلات والتجار  17 في الفصلورد 

  :وهي التصدیق الشهادةن تتضمنها أیضا أیجب 

                                                           
  .38،39سابق، ص صالمرجع الجودي أمینة، 1
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تستجیب لمقتضیات  ةشهادات مصادق الإلكترونیةیصدر مزود خدمات التصدیق  -

الوزیر المكلف من بقرار  الشهادةب ةالمتعلق ةوتضبط المعطیات التقنی ،وموثوق بها ةالسلام

  :وصبالاتصالات وتتضمن هذه الشهادات بالخص

  .الشهادةصاحب  ةهوی -

  .الإلكترونيه ءمضاإ صدرها و أالشخص الذي  ةهوی -

  .1الشهادةمضاء صاحب إعناصر التدقیق في  -

لهذا القانون البیانات  ةالتنفیذی ةن تحدد اللائحأما قانون التوقیع المصري نص على أ

ة لسن 2 ماراتي رقمما القانون الإأ ،الإلكترونيالتصدیق  شهادةن تشمل علیها أالتي یجب 

  :ما یلي الشهادةن تحدد أوجب أفقد  2002

  .كترونيالإلمزود خدمات التصدیق  ةهوی -

لیها في إالتوقیع المشار  ةداأفي الوقت المعني على  ةلدیه السیطر  الشهادةن صاحب أ -

  .الشهادة

  .الشهادةصدار إالمفعول في تاریخ  ةالتوقیع ساری ةداأن أ -

  .2ي شخصأتصدیق اتجاه ال ةمقدم خدم ةقیود على نطاق مسؤولی ةیأ -

 ةلزامیإتعتبر هذه البیانات التي اتفقت معظم التشریعات على توحیدها سالف الذكر 

علیها وتمكین الغیر من  ةفاء الحجیضلإ إلكترونیةتصدیق  شهادة ةیألا غنى عنها في 

كما  ،الانترنت ةعبر شبكبها مان في نفوس المتعاملین والأ ةوبث الثق الاعتماد علیها

  .الشهادةن تحتویها أالتي یمكن  ةخرى اختیاریأتوجد بیانات 

  ثباتفي الإ  الإلكتروني التصدیق شهادةدور  :المبحث الثاني

من الهیئات التي  ةحداث تنظیم قانوني خاص بمجموعإعمل المشرع الجزائري على 

على  احیث تنظمها بناء ،الإلكترونیة ةوتقدیم خدمات المصادق ةلیها اعتماد ومراقبإوكل أ

                                                           
  .127سابق، صالمرجع الإیاد محمد عارف،  1
  .62لسابق، صدومي حیاة، المرجع ا 2
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نص  ة،و هیئات بمستویات مختلفأ  حداث ثلاث سلطاتإذا قام بإنموذج التصدیق الهرمي 

للتصدیق والتوقیع  ةالمتعلق بالقواعد العام 15/04قانون العلیهم في الفصل الثالث من 

  .الإلكتروني

هذا النموذج الهرمي یضم سلطة وطنیة للتصدیق الإلكتروني وهیئتین تؤطران 

التصدیق الإلكتروني للفرعین الحكومي والاقتصادي مع العلم أن لكل سلطة دورا 

ومسؤولیات خاصة، كما تخضع كل سلطة لتنظیم قانوني خاص تهدف من وراءه إلى 

المطلب ( سنتطرق فيوعلیه ولدراسة  .التنظیم والسیر الحسن لنشاط التصدیق الإلكتروني

التصدیق  شهادة ةوحجی ،الإلكترونيالتصدیق  شهادةصدار إب ةالمختص ةالسلط )ولالأ 

  .)المطلب الثاني(في  الإلكتروني

  الإلكتروني التصدیق شهادةصدار إب ةالمختص ةالسلط :ولمطلب الأ ال

 ةبین المتعاقدین بما یحقق الثق ةتدعیم الثق الهدف من وجود هذه السلطات هوإن 

ثبات هذه إ ةمكانیإ و  الإلكترونیةو  ةفي مجال المعاملات المصرفی ةمان خاصوالأ

 ةالوطنی ةن السلطإو العملاء لذا فأسواء من طرف البنوك  ،المعاملات والتعاقدات

 ةالمعنوی ةتتمتع بالشخصی ةمستقل ةداریإ ةوطنی ةعن سلط ةهي عبار  الإلكترونيللتصدیق 

لدى الوزیر  أفهي تنش ةالحكومی ةما السلطأ ،وللدى الوزیر الأ أوالاستقلال المالي تنش

تتمتع  لكترونيلتصدیق للإل ةحكومی ةعلام والاتصال سلطالمكلف بالبرید وتكنولوجیا الإ

 ةبمتابع ةفهي مكلف ةالاقتصادی ةیضا السلطأو  ة،المعنوی ةبالاستقلال المالي والشخصی

  .1خدماتلامؤدي  ةومراقب

 ،)ولفرع الأ ال(في  الإلكترونيمقدمي خدمات التصدیق  ةلى تشكیلإسنتطرق  اذل

مقدمي  ةومسؤولی ،)الفرع الثاني(في  الإلكترونيوالتزامات مقدمي خدمات التصدیق 

  .)الفرع الثالث(في  الإلكترونيخدمات التصدیق 

                                                           
عروة فتیحة، وسائل التبادل المصرفي في القانون الجزائري، رسالة نیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، كلیة  1

  .219، ص2017-20016، 01الحقوق، جامعة الجزائر
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  الإلكترونيمقدمي خدمات التصدیق  ةتشكیل :ولالفرع الأ 

ویعد الطرف الثالث والمحاید  ،الإلكترونيیضا بمؤدي خدمات التصدیق أیعرف 

  .الإلكترونیةمان في المعاملات والأ ةالذي یعمل على تحقیق الثق

 15/04من القانون  19 المادلقد بینت : الإلكترونيلتصدیق ل ةالوطنی ةالسلط -ولاأ

 ،الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةتنظیم السلطالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 

 ،المدیر العام ةبرئاس ةداریإ و  ةومصالح تقنی ،ورئیس ة،حیث تتكون من مجلس السلط

ثم نبین  العام، ومهام المدیر ة،تسییر مجلس السلط ةساس سنبرز كیفیوعلى هذا الأ

  .1ةالعام ةللسلط ةداریوالإ ةبالتفصیل المصالح التقنی

یتم  ،عضاء من بینهم الرئیسأ ةیتكون هذا المجلس من خمس :ةمجلس السلط -1

في مجال القانون  ةخاص ةیشترط فیهم الكفاء ة،تعیینهم من طرف رئیس الجمهوری

ن تساعدهم أنها أمن ش ةي كفاءأب ةكما یمكن لهم الاستعان ،علام والاتصالوتكنولوجیا الإ

 ،فقط ةواحد ةللتجدید لمر  ةسنوات قابل )4( ربعأالمجلس بة حیث تحدد عهد ،شغالهمأفي 

  .صوات یرجع صوت الرئیسوفي حال تساوي الأ ةغلبین تتخذ قرارات المجلس بالأأعلى 

و القطاع أ سواء في القطاع العام ةي وظیفأعضاء المجلس أن لا یمارس أیشترط 

هذه  ما التنازل عنإ و  ،تنافي التي تتطلب على العضو ةنهم یعتبرون حالإلا فإ الخاص و 

و أشهار بالإ وان یقومأعضاء كما یمنع على الأ ،في المجلس ةو عن العضویأ ةالوظیف

الحیاد الذي  أعلام والاتصال اعتبارا لمبدفي مجال تكنولوجیا الإ ةعامل ةي شركأدعم 

  .في هذا المجال ةعلى سلطعضاء لكونهم ممثلین لأن یتمیز به الأأیجب 

یتم تعیینه  ة،للسلط ةداریوالإ ةیر المصالح التقنیییقوم المدیر العام بتس :المدیر العام -2

من  04 المادةحیث حددت  ،ولباقتراح من الوزیر الأ ةعن طریق رئیس الجمهوری

المتعلق بتحدید مصالح التقنیة و الإداریة للسلطة الوطنیة  134-16 المرسوم التنفیذي

                                                           
  .134، صالمرجع السابقأزرو محمد رضا،  1
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قیامه بغرض ، والمتمثلة في 1وظائف المدیر العام للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها

ویتم عرضها   ةداریوالإ ةستراتیجیات والسیاسات والدراسات التي تعدها المصالح التقنیالإ

 الإلكترونيكما یقوم بتقدیم دفتر الشروط الخاص بخدمات التصدیق  ة،على مجلس السلط

على كل موظفي  ةالسلمی ةویمارس المدیر العام السلط ،علیه ةلى المجلس للموافقإ

  .المجلس ةمانأ هولیتمع  ةداریوالإ ةالمصالح التقنی

 همزةن المدیر العام یعتبر أالذكر یمكننا القول ب فةالسال مادةمن خلال استقراءنا لل

عمال التي تقوم بها هذه فكل الأ ة،داریوالإ ةوالمصالح التقنی ةوصل بین مجلس السلط

وباعتبار  ،عضاء المجلسأالمدیر العام قبل عرضها على یوافق علیها  نأالمصالح یجب 

حیث یقوم بتسییر  ة،داریوالإ ةعلى الهرم الوظیفي للمصالح التقنیأالمدیر العام یتواجد في 

  .2علیها ةالسلمی ةهذه المصالح ویباشر السلط

من المرسوم  07 المادةمن خلال  :ةالوطنی ةللسلط ةداریوالإ ةمصالح التقنیال -3

 ةساسیأدوائر  ةلى ثلاثإالذكر یمكن تقسیم هذه المصالح  فالسال 134-16 التنفیذي

  :وهي

بالجوانب  ةوغالبا ما تكلف هذه الدائر  ة،سها رئیس دائر أیكون على ر  :ةتقنیال ةدائر ال -أ

و على أسواء كان على المستوى الداخلي  ،ینالإلكترونیبالتصدیق والتوقیع  ةالمتعلق ةالتقنی

یها على اتفاقیات الاعتراف المتبادل مع سلطات أر إبداء المستوى الدولي من خلال 

  .ةجنبیالتصدیق الأ

سالف ال 134-16 من المرسوم التنفیذي 09 المادةوفق  :ةمن البنى التحتیأ ةدائر  - ب

وهي تضم  ة،الوطنی ةبالسلط ةالمتعلق ةمنیالأ ةلذكر یمكن حصر مهامها في السیاسا

 ةمن المادي للسلطمن المادي وتحرص على الأولى تسمى مصلحه الأالأ ،مصلحتین

                                                           
یحدد تنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة  للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها،  ،134- 16المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2016أفریل  28، الصادر بتاریخ 6،الجریدة الرسمیة،  العدد 2016أفریل  25ه الموافق ل، 1437رجب  17المؤرخ في 
  .134أزرو محمد رضا، المرجع السابق، ص 2
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من المعلوماتي الأ ةمن المعلوماتي تهتم بتنفیذ سیاسالأة مصلح ىتدع ةوالثانی ة،الوطنی

  .ةالوطنی ةبالسلط ةالخاص

في مهمتین  ةهذه الدائر  ةتكمن مهم :القانونیةوالشؤون  ةالعام ةدار الإ ةدائر  -ج

 ةلمصلح ةوهي موكل ةالوطنی ةلتسییر السلط ةتوفیر الوسائل البشری ولهماأ ،ساسیتینأ

بالتوقیع والتصدیق  ةي القانوني في كل المسائل المتعلقأعطاء الر إ همانیاوث ة،العام ةدار الإ

  .1القانونیةالشؤون  ةلمصلح ةین وهي موكلالإلكترونی

 ،وشهره داخلیا ةداریوالإ ةلمصالح التقنیلسیر اعداد نظام داخلي إلزم المدیر العام بأ

 شروط ،ن یحتوي هذا النظام على شروط التوظیف وحقوق وواجبات الموظفینأویجب 

 ةطسلال رسیبترتبط  ةلأدیبي وكل المسأالتدرج الوظیفي للموظفین وكذا النظام الت اتوكیفی

- 16 المرسوم التنفیذيمن  11وهو ما أشارت إلیه المادة  ،الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی

  .لذكرسالف اال 134

السالف  15/04 لقد حدد القانون رقم :الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةمهام السلط -4

حیث  ،منه 18 المادةفي  الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةمهام السلط ةعام ةالذكر بصف

 ةوتتمثل في ترقی المادةولى من نفس الأ ةمن خلال الفقر  ةعام ةمهم ةسند السلطأ

 ةموالی ةوفي فقر  ،استعمالهما ةضمان موثوقیو ین الإلكترونیاستعمال التوقیع والتصدیق 

  :وهي ةلسلطاالتي تتكفل بها هذه  ةسند لها بعض المهام الخاصأ

یجابي من والسهر على تطبیقها بعد الحصول الإ الإلكترونيالتصدیق  ةعداد سیاسإ -أ

جراءات القواعد والإ ةعداد مجموعإ ةالمقصود بهذه السلط :ةبالموافق ةالمكلف ةالهیئ

حیث  ة،جراءات محددإویتم ذلك وفق  ،ینالإلكترونیبالتوقیع والتصدیق  ةوالتقنی ةالتنظیمی

وتقوم  الإلكترونيالتصدیق  ةباقتراح مشروع سیاس ةالتقنی ةیطلب المدیر العام من الدائر 

                                                           
لقانوني للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، جبایلي صبرینة، النظام ا 1

  .490،491، ص ص2017، دیسمبر 48المجلد أ، العدد 
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 ةخیر بعرض هذه التقاریر على المجلس للموافقویقوم هذا الأ ،لى المدیر العامإ رسالإب

  .1المفعول ساریةحتى تصبح  ةبالموافق ةالمكلف ةثم تحال على الهیئ اعلیه

 ةعن السلطتین الحكومی ةالصادر  الإلكترونيعلى سیاسات التصدیق  ةالموافق - ب

عداد سیاسات إب ةوالاقتصادی ةالحكومی سلطتینتقوم ال  :الإلكترونيلتصدیق ل ةوالاقتصادی

 ةالوطنی ةیستلم المدیر العام السلط ،ةالوطنی ةلى السلطإلها رسثم ت الإلكترونيالتصدیق 

 ةمن البنى التحتیأ ةلى دائر إ یها التقني و أداء ر بلإ ةالتقنی ةلى الدائر إهذه التقاریر ثم یوجهها 

وبعد  ،الإلكترونيالتصدیق  ةمن في مجال سیاسبالأ ةیها في الجوانب المرتبطأعطاء ر لإ

 ا،علیه ةالدائرتین یعرض المدیر العام هذه السیاسات على المجلس للموافقتا كل ةموافق

 ةساری ةوالاقتصادی ةللسلطتین الحكومی الإلكترونيحتى تصبح سیاسات التصدیق 

  .المفعول

ن أرف علیه امن المتع :برام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على المستوى الدوليإ -ج

في  ةي حجیأ لا تكون لها ةجنبیالأ الإلكترونيالتصدیق  شهادةو  الإلكترونيالتوقیع 

 ةهي الهیئ الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةوتعتبر السلط ة،ذا لم تعترف بها الدولإ ثباتالإ

تعترف بموجبها الجزائر  ةجنبیبحیث تبرم اتفاقیات مع الدول الأ ،في هذا المجال ةالمختص

 ةوبدورها تعترف هذه الدول بحجی ة،جنبیالأ ةین للدولالإلكترونییع والتصدیق التوق ةبحجی

  .ین الصادر عن الجزائرالإلكترونیالتوقیع والتصدیق 

و التصدیق أتتعلق بالتوقیع  ةو تنظیمیأ ةلنصوص تشریعی ةمهیدیتمشاریع  حتراقا -د

والشؤون  ةالعام ةدار الإ ةدائر  ةبواسط ةتتم هذه المهم :ولین على الوزیر الأ الإلكترونی

ثم یقوم رئیس  ة،عداد مشاریع تمهیدیإب القانونیةالشؤون  ةحیث تتكفل مصلح ،القانونیة

وبعد  ةمام السلطأخیر ویعرضها هذا الأ ة،العام ةدار لى رئیس الإإ هارسالإب ةالمصلح

 ةن السلطأكما  .علیها ةول للموافقهذه المشاریع على الوزیر الأ عرض علیها یتم ةالموافق

                                                           
  .132سابق، صالمرجع الأزرو محمد رضا،  1
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و أبالتوقیع  ةله علاق و تنظیميأي مشروع نص تشریعي أي استشاري في أتمتلك ر 

في  ةباعتبارها مصلح القانونیةالشؤون  ةقوم به مصلحتوهو ما  ،الإلكترونيالتصدیق 

  1.القانونیةوالشؤون  ةالعام ةدار الإ ةدائر 

الحق في اقتراح المشاریع  الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةلسلطوعلیه فإن ا

حیث  ،ینالإلكترونیبالتوقیع والتصدیق  ةالمتعلق ةوالتنظیمی ةللنصوص التشریعی ةالتمهیدی

والتي  ة،العام ةدار الإ ةوهي جزء من مدیری ،الموظفین والتنظیم ةمصلح ةتتولى هذه المهم

من  18 المادةوفق ما تنص علیه  ةالحكومی ةللسلط ةداریوالإ ةتنتمي بدورها للهیاكل التقنی

  .ذات المرسوم

للتصدیق  ةوالاقتصادی ةالقیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومی - ه

لم یوضح المشرع الجزائري  :بالتدقیق ةالمكلف ةالحكومی ةعن طریق الهیئ الإلكتروني

نه أحیث  ،الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةالتدقیق على مستوى السلط ةبعملی ةالمكلف ةالهیئ

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین  15/04 من القانون 79 المادةبالرجوع لنص و 

 ةوالتي ستنظم عن طریق مرسوم لفتر  ة،وكلت المصالح المختصأ ةن هذه المهمأنجد 

  2.ةالرسمی ةسنوات ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجرید 5 لا تتجاوز ةانتقالی

 من خلال اطلاعنا على نصوص القانون: الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةالسلط -ثانیا

ن المشرع الجزائري قد أالسالف ذكرها یتبین لنا  135-16 والمرسوم التنفیذي رقم 15/04

  .ثانیاولا وكذا مهامها أتنظیمها  ةحدد بوجه الدق

حكام من خلال الاطلاع على الأ :الإلكترونيلتصدیق ل ةالحكومی ةتنظیم السلط -1

على مستوى  ةر العملیطنها تؤ أنجد  ،الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةللسلط ةالمنظم

وتعتمد في ذلك على الطرف  ة،المختص ةوالسلطات الوطنی ةداریوالإ ةالقطاعات الحكومی

وهو  ة،یئات المذكور لله  الإلكترونيالثالث الموثوق الذي یقدم خدماته في مجال التصدیق 

                                                           
  .493سابق، صالمرجع ال، جبایلي صبرینة 1
  .133سابق، صالمرجع الأزرو محمد رضا،  2
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ن تقدم شهادات أقل لا یمكن للوزارات مثلا على الأ ةالحالی ةنه في المرحلأما یبین 

 ةمعتمد ةطراف ثالثأن توجد أبل لابد  ةعوانها مباشر أتصدیق على توقیعات موظفیها و 

  .الإلكترونيالتصدیق  ةتقدم خدم

الذي یتعلق  2015 ول فبرایرأالمؤرخ في  15/03 لى القانونإلكن بالرجوع 

حدد  ،1منه 08إلى  04في الفصل الثاني القسم الثاني منه المواد من  ةالعدال ةصرنعب

 ةموصوف إلكترونیة شهادةوصاحب التوقیع تثبت عن طریق  الإلكترونيالتصدیق  ةكیفی

التصدیق دون المرور على  شهادةهي التي تصدر  ةن الوزار أي أ ،العدل ةتصدرها وزار 

للنص القانوني المعتمد علیه في  ةوهو ما یطرح السؤال بالنسب ،الطرف الثالث الموثوق

ن مفهوم الطرف الثالث یدخل في أم أ ،بتاریخ واحد ان القانونین صدر أذلك خصوصا 

 ةن السلطأحكام القانون خصوصا أیضا الوزارات وهو ما یحدث تداخل في أـ هإطار 

ن تراقب عمل أنها من المفترض أي أب عمل الطرف الثالث راقهي التي ت ةالحكومی

  .2الإلكترونيالتصدیق  شهادةفیما یتعلق ب ةالوزار 

 ةتطرق المشرع الجزائري للسلط :الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةمهام السلط -2

في ثلاث مواد من الفصل الثاني من الباب الثالث وهي  الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی

حدد طبیعة بت المتعلق 16/135المرسوم التنفیذي رقم  من  28 لىإ 26 المواد من

 ةن هذه الهیئأووضح  ،3السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني وتشكیلها وتنظیمها وسیرها

وتتمتع بالاستقلال المالي  والاتصالعلام لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیا الإ أتنش

طراف للأ الإلكترونينشاط التصدیق  ةومراقب ةحیث تكلف بمتابع ة،المعنوی ةوالشخصی

                                                           
م،الجریدة الرسمیة 2015فبرایر  01ه الموافق لـ 1436ربیع الثاني  11یتعلق بعصرنة العدالة المؤرخ في  15/03القانون  1

  .2015فیفري  10، الصادرة بتاریخ 06للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .40، المرجع السابق، ص جودي أمینة2
 17حكومیة للتصدیق الإلكتروني وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، المؤرخ في ، یحدد طبیعة السلطة ال16/135المرسوم التنفیذي رقم  3

أفریل  28، الصادر بتاریخ 26م، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2016أفریل  25ه الموافق ل 1437رجب 

2016.  
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 ،في الفرع الحكومي المتدخلین ةلفائد الإلكترونيوتوفر خدمات التصدیق  ةالموثوق ةالثلاث

لغاء إي أدارات بین الإ الإلكترونیةفي المبادلات  ةر تسییر الشهادات المستعملطوتؤ 

یما من س ،والمواطنین ةدار الطابع المادي للمراسلات بین المؤسسات والوزارات وبین الإ

خرى على تسلیم الشهادات أ ةطراف موثوقأتشرف و  ،عن بعد ةخلال سحب الوثائق المدنی

 طاروفي هذا الإ، ةالحكومی ةن تصادق علیها السلطأفي الفرع الحكومي على  الإلكترونیة

  :ةتتولى المهام التالی

علیها والسهر على  ةللموافق ةوعرضها على السلط الإلكترونيعداد سیاستها للتصدیق إ -

  .تطبیقها

والسهر  ةطراف الموثوقعن الأ ةالصادر  الإلكترونيعلى سیاسات التصدیق  ةالموافق -

  .على تطبیقها

بمنحها  ةوالبیانات المرتبط ،صلاحیتها ةمنتهیال الإلكترونيالاحتفاظ بشهادات التصدیق  -

عند  ةالمختص ةلى السلطات القضائیإمن قبل الطرف الثالث الموثوق بغرض تسلیمها 

  .المعمول بها ةوالتنظیمی ةحكام التشریعیالاقتضاء طبقا للأ

  .ةللمفتاح العمومي للسلط الإلكترونيالتصدیق  شهادةنشر  -

على  و بناءً أدوریا  ةلى السلطإ الإلكترونيبنشاط التصدیق  ةرسال المعلومات المتعلقإ -

  .طلب منها

 ةالحكومی ةعن طریق الهیئ ،التدقیق على مستوى الطرف الثالث الموثوق ةالقیام بعملی -

  .1الإلكترونيالتصدیق  ةبالتدقیق طبقا لسیاس ةالمكلف

 بتاریخ ةنباء الجزائریالأ ةنه حسب بیان مشترك للسلطتین نشرته وكالأ ةشار در الإجت

ام أختحازت على  الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةن السلطأمفاده  2021 جوان 09

واب ترست فورسي أو واب ترست بي آر أس أل وكذا  مرجعیاتل ةالتصدیق على المطابق

                                                           
  .137،المرجع السابق، صأزرو محمد رضا 1
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فاد أكما ،الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةلصالحها ولصالح السلط واب فوركود ساینینغ

وهي ذكرى  م2021 حازت شهر مارس الإلكترونيللتصدیق  ةالحكومی ةن السلطأالبیان 

على ترست فوركود  ام التصدیقأختعلى  ،في الجزائر الإلكترونيتبقى في تاریخ التصدیق 

  .1الإلكترونيللتصدیق  ةالوطنی ةلصالحها ولصالح السلطساینینغ 

من  ةونالتخصصات المك ةنه بفضل خبرتها وفرقها المعتمدألى إختم البیان المشترك 

مین أبت الإلكترونيللتصدیق  الحكومیة سلطةتسمح ال ،متحصلین على شهادات شباب

وجعل مسارات التوثیق والتشفیر  الإلكترونیةلاف الهویات آالتواصل عبر الخط وتسییر 

  .2ةلیآ

تصدیق لل الاقتصادیة السلطةتعد : الإلكترونيللتصدیق  ةالاقتصادی السلطة -ثالثا

عداد دفتر الشروط إب ةوهي مكلف ،ضبط البرید والاتصالات سلطةل ةتابع ةهیئ الإلكتروني

المتعاملین  ةومتابع ةمع مراقب الإلكترونيخدمات التصدیق  ةدیأت اتالذي یحدد كیفی

لضمان  ةاللازمدابیر للمواطنین من خلال اتخاذ الت ةبالنسب ةالخدم هالموفرین لهذ

 سةمع سیا طالبي التراخیص ةن مطابقمق حقالخدمات في حال العجز والت ةاستمراری

في مجال  الإلكترونیةمین التعاملات أحیث تتكفل بت ،بنفسها الإلكترونيالتصدیق 

ذا لا یستطیع إ ،الشخص الذي یقوم بالتعاملات ةمع ضمان هوی ،الإلكترونيالتصدیق 

 ةالمعلومات عن طریق تشفیر المعلوم ةخرى كما تضمن سریأ ةشخصینتحال شخص ا

 ،خارج التراب الوطني الإلكترونيبالتوقیع  ةالخاص منع نقل معلومات المواطن الجزائريوی

في القسم الثالث من الفصل  الإلكترونيللتصدیق  الاقتصادیة سلطةوقد تطرق المشرع لل

في  المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 15/04 الثاني من الباب الثالث من القانون

  .منه 30و 29المادتین 

                                                           
جمال دیلمي، آثار التصدیق الإلكتروني، أطروحة لنسل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  1

  .28، 27م، ص ص2023-م2022السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .29،30، ص صنفسه، المرجع  جمال دیلمي 2
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مؤدي خدمات  ةومراقب ةبمتابع ةمكلف الإلكترونيلتصدیق ل لاقتصادیةالسلطة ا

 ةین لفائدالإلكترونیالذین یوفرون خدمات التوقیع والتصدیق  الإلكترونيالتصدیق 

المهام  الإلكترونيللتصدیق  الاقتصادیة السلطةتتولى  ،15/04بموجب القانون  ،الجمهور

لتصدیق ل الاقتصادیة السلطةتقوم  ،الإلكترونيداء خدمات التصدیق أ ةلفائد ةتیالآ

  .1عند ممارستها لمهامها ةالعام ةبالتبلیغ عن كل فعل ذو طابع جزائي للوزار  الإلكتروني

  الإلكترونيالتزامات مقدمي خدمات التصدیق  :الفرع الثاني

من الالتزامات التي تقع  ةهناك مجموع الإلكترونيخدمات التصدیق ة دیأت إطارفي 

  :على مؤدي هذا النشاط تتمثل فیما یلي

 یتمثل الالتزام الرئیسي: إلكترونیةتصدیق  شهادةصدار إالتصدیق ب ةالتزام جه  -ولاأ

 الإلكترونیة ةلمصادقا شهادةن أفي تقدیمه لصاحب الش  الإلكترونيالتصدیق  ةبخدم مللقائ

 هویةفهي تؤكد  ،الثقةعلى نحو یضفي علیها مزیدا من  ةتتوافر فیها مقتضیات السلام

یعتبر هذا الالتزام لجهات ، و 2التوقیع ةوصلاحی )الموقع( الإلكترونیة الرسالةصاحب 

 ةمستوفی إلكترونیةتصدیق  شهادةتتمثل في صدور  ة،التصدیق هو التزام بتحقیق نتیج

 المقدمة البیانات صحة من بالتحقق، وعلیه تلتزم جهة التصدیق ةساسیكامل البیانات الأ

 علیها المصادقة تمت والتي وصفاتهم الممیزة، توثیق المصدر لهم شهادة الأشخاص من

 لعمل بالنسبة وصعوبة دقة الالتزامات أكثر الالتزام هذا ویعتبر الشهادة، في وتضمینها

 من ومتخصصین ملائم، وفني وظیفي كادر إلى یحتاج الإلكتروني لأنه التوثیق جهات

 ،3له شهادة التعاقد الصادرة الشخص وأهلیة المقدمة البیانات من للتحقق الخبرة ذوي

 تلك في الواردة المعلومات صحة بضمان التصدیق مطالب خدمة مؤدي فإن وبالتالي

                                                           
  .138،139ص أزرو محمد رضا، المرجع السابق، ص  1
یكلف مؤدي خدمات التصدیق على أنه  المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 15/04من القانون  41تنص المادة  2

الإلكتروني بتسجیل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصدیق الإلكتروني، وفقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني الخاصة به 

  .الاقتصادیة للتصدیق الإلكترونيالتي وافقت علیها السلطة 
  .75، ص 2010 الأردن، للنشر، وائل دار ، الإلكتروني التوقیع توثیق لجهات القانوني النظام میخائیل، عبیر 3
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 تكامل من التحقق العملاء، أي من المقدمة الرسمیة الوثائق على ویستند الشهادات،

 كبطاقة الرسمیة الوثائق ، وذلك بفحص1التوقیع من التحقق بیانات مع الإنشاء بیانات

 أو الإلكتروني أو المباشر بالاتصال علیها یحصل والتي السفر جواز أو الوطنیة التعریف

  .علیها موصى برسالة العادي البرید

 الالتزاماتخطر أیعتبر هذا الالتزام من : ةبالسری الإلكترونیةالتصدیق  ةالتزام جه -ثانیا

 المتعلق 15/04 قانونالمن  42 المادةتلزم إذ  ة،صتالمخ ةعلى عاتق الجه ةالملقا

 ةبالحفاظ على سری الإلكترونيمؤدي خدمات التصدیق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 

 مانوالأ الثقةو  ةفاء الحمایضلإ  الإلكترونیةالتصدیق  شهادةب ةالبیانات والمعلومات المتعلق

 ون بعضهمقشخاص لا یلتأتتم بین  الإلكترونیةن معظم المعاملات أو  خاصة ،التعاملفي 

  .البعض

 إن توقف مقدمي خدمات :التزامات تبعیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني-ثالثا

 التصدیق الإلكتروني عن نشاطها لأسباب إرادیة یلزمها إعلام سلطة المختصة مانحة

 المتعلقة القواعد یحدد الذي 15/04من القانون  58المادة  حیث أوجبت الترخیص

 السلطة إعلام التصدیق الإلكتروني خدمات الإلكترونیین مؤدي والتصدیق بالتوقیع

 السلطة التصدیق لهذه سیاسة في المحددة الآجال في الإلكتروني للتصدیق الاقتصادیة

 قد فعل بأي أو الإلكتروني التصدیق بتأدیة خدمات المتعلقة نشاطاته وقف في برغبته

 سیاسة بأحكام الإلكتروني التصدیق خدمات مؤدي یلتزم الحالة هذه وفي ذلك، إلى یؤدي

 یترتب الخدمة، باستمراریة المتعلقة الإلكتروني للتصدیق الاقتصادیة للسلطة التصدیق

  .2الترخیص سحب النشاط وقف على

                                                           
  .الإلكترونیین التصدیق و بالتوقیع المتعلقة القواعد یحدد الذي 04/15من قانون  44من المادة  01الفقرة  1
لیندة بلحارث، النظام القانوني لمزودي خدمات التصدیق الإلكتروني في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  2

  .869، ص2018دیسمبر  28، 03، العدد 09جامعة محند أولحاج البویرة، المجلد 
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الإلكترونیین  التصدیق و بالتوقیع المتعلق 15/04من قانون  59كما تضیف المادة    

 لأسباب النشاط عن توقف الذي الإلكتروني التصدیق خدمات على أنه یجب على مقدم

 أن على فورا، بذلك الإلكتروني للتصدیق الاقتصادیة السلطة یبلغ أن إرادته عن خارجة

 إلى دفعته التي المبررات وتقدیر دراسة بعد الموصوفة شهادته بإلغاء السلطة هذه تقوم

  .ذلك

  الإلكترونيمقدمي خدمات التصدیق  ةمسؤولی :الفرع الثالث

مؤدي  ةین مسؤولیالإلكترونیتصدیق الالمتعلق بالتوقیع و  15/04 نظم القانون

في الباب الثالث الفصل الثالث القسم الثاني تحت عنوان  الإلكترونيخدمات التصدیق 

  .57 لىإ 53 في المواد الشهادةوصاحب  الإلكترونيالتصدیق مؤدي خدمات  ةمسؤولی

حد الالتزامات أخلاله بإعند  الإلكترونيمؤدي خدمات التصدیق  ةتقوم مسؤولی

برام إو الغیر عند أالذي تعاقد معها  الشهادةصاحب  ةعلیه سواء في مواجه ةالمفروض

  .1الإلكترونیةبالطرق  ةالتجاری هعقود وصفقات

المتعلق بالتوقیع والتصدیق  15/04 قانونالمن  53 المادةلى نص إبالرجوع 

یكون مسؤولا عن الضرر الذي  الإلكترونين مؤدي خدمات التصدیق إف ینالإلكترونی

ي شخص اعتمد أو اتجاه أو معنوي الذي یتعاقد معه أو شخص طبیعي أ ةي هیئأیلحق ب

  :ةتیوذلك في الحالات الآ ة،المصدر  شهادةالعلى  ةمعقول ةبصور 

في التاریخ  ةالموصوف الإلكترونيالتصدیق  شهادةفي  ةجمیع المعلومات الوارد ةصح -

 الإلكترونيتصدیق ال شهادةوجود جمیع البیانات الواجب توافرها في و الذي منحت فیه 

  .الشهادةضمن هذه  ةالموصوف

                                                           
، 2006النهضة العربیة، مصر، الطبعة الأولى،  سامیر حامد عبد العزیز جمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار 1

  .346ص
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 شهادةن الموقع الذي تم تحدید هویته في أ الإلكترونيالتصدیق  شهادةكد عند منح أالت -

لبیانات التحقق  ةتوقیع الموافقالنشاء إیجوز كل بیانات  ةالموصوف الإلكترونيالتصدیق 

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادةفي  ةو المحددأ ةمن التوقیع المقدم

لا في إ ةمتكامل ةنشاء التوقیع والتحقق منه بصفإاستعمال بیانات  ةمكانیإكد من التأ -

  .همالإي یرتكب أنه لم أما یثبت  الإلكترونيذا قدم مؤدي خدمات التصدیق إما  ةحال

المتعلق بالتوقیع والتصدیق  15/04 من القانون 53 المادةیتضح من نص 

ذا كان اعتماد إلا إ الإلكترونيمؤدي خدمات التصدیق  ةنه لا تقوم مسؤولیأالإلكترونیین 

كمال إ و  ةلدقالضمان  ةمعقول ةن یمارس عنایألزمته بأحیث  ،معقولا الشهادةالغیر على 

 ،سریانها ةفتر  ةفیها طیل ةو مدرجأ شهادةب لةذات ص ةكل ما یقدمه من بیانات جوهری

التي یمارسها مؤدي خدمات التصدیق في مجال  ةالمعتاد ةهي العنای ةالمعقول ةوالعنای

 .1الإلكترونيوالتوقیع  الإلكترونیةتوثیق الشهادات 

مؤدي خدمات التصدیق  ةفیها مسؤولیخرى تقوم أ ةنص المشرع الجزائري على حال

المتعلق بالتوقیع والتصدیق  15/04 قانونالمن من  54 المادةمن خلال نص  الإلكتروني

مسؤولا عن  الإلكترونيیكون مؤدي خدمات التصدیق  أنالتي تقضي ب الإلكترونیین

و أو شخص طبیعي أ ةي هیئأوالذي یلحق ب الشهادةلغاء هذه إالضرر الناتج عن عدم 

  .همالإو أ أي خطأنه لم یرتكب أذا قدم ما یثبت إلا إ الشهادةمعنوي اعتمدوا على تلك 

حكاما تنص على عقوبات تمس بمقدمي خدمات التصدیق أوضع المشرع الجزائري 

  .ةخرى جزائیأو  ةومالی ةداریإلى عقوبات إ وصنفها ،الإلكتروني

 15/04 من القانون 65و 64 الموادنص المشرع الجزائري في : ةالعقوبات المالی -ولاأ

 ةتقع على مقدمي خدمات التصدیق فقط في حال ةداریإ و  ةسابق الذكر على عقوبات مالی

للالتزامات المنصوص علیها في  الإلكترونيعدم احترام مؤدي خدمات التصدیق 

                                                           
، مجلة الأستاذ الباحث 15/04درار نسیمة، التوثیق الرقمي ومسؤولیة سلطات المصادقة الإلكترونیة في القانون الجزائري  1

  .861، ص2018، مارس 09، العدد 02للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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تصدیق ال ةو سیاسیأباء عفي دفتر الأ ةحكام الواردعدم تقیده بالأ ةوفي حال  ،القانون

للتصدیق  ةالاقتصادی ةبه والموافق علیه من طرف السلط ةالخاص الإلكتروني

دینار ألف  تيئما یتراوح مبلغها بین ةمالی ةعقوب السلطةتطبق علیه هذه   ،الإلكتروني

عباء الخاص خطاء المنصوص علیها في دفتر الأحسب تصنیف الأ املایین دینار  ةوخمس

  .الإلكترونيبمؤدي خدمات التصدیق 

ساسا بسحب الترخیص من مقدمي أوالتي تتعلق  ةداریإلى عقوبات إیتعرض  كما

  :ن المشرع الجزائري قد فرق ما بین حالتینأ لاإ ،1الإلكترونيخدمات التصدیق 

 ةبضرور  ةمقدم الخدم أعذارلا بعد إب الترخیص سحلا ی :ولىالأ  ةالحال

ویتضمن  ة،یوما حسب الحال ثلاثینیام و أ ةتتراوح بین ثمانی ةفي مد هلالتزامات الامتثال

 وأ ةراته الكتابیر تقدیم مب ةخلال به حتى یتسنى لمقدم الخدمالالتزام الذي تم الإ الأعذار

قرار  الإلكترونيللتصدیق  الاقتصادیة لطةتتخذ الس رعذاعدم الامتثال للإ ةفي حال

وذلك حسب  ،ةالسلط ةبعد موافق ةغاء شهادته حسب الحالإلله  الممنوح بسحب الترخیص

  .الإلكترونيو الفعل المرتكب من مؤدي خدمات التصدیق أ أالخط ةطبیع

المتعلق بالعقوبات المالیة  15/04من القانون  64كما جاء في نص المادة 

والإداریة أنه في حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أحكام دفتر الأعباء 

صة به والموافق علیها من طرف السلطة الاقتصادیة، أو سیاسة التصدیق الإلكتروني الخا

تطبق علیه هذه السلطة عقوبة مالیة یتراوح مبلغها بین مائتي ألف دینار وخمسة ملایین 

دینار، حسب تصنیف الأخطاء المنصوص علیه في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي 

یام وثلاثین یوما، حسب الخدمات، وتعذره بالامتثال لالتزاماته في مدة تتراوح بین ثمانیة أ

وتبلغ المآخذ المتخذة ضد مؤدي الخدمات، حتى یتسنى له تقدیم مبرراته الكتابیة  ،الحالة

الخدمات للأعذار، تتخذ ضده  وفي حالة عدم امتثال مؤدي ،سابقاضمن الآجال المذكورة 

                                                           
، 24/2017دریس كمال فتحي، آلیة التصدیق كضمانة للتعاملات التجاریة بالوسائل الحدیثة، مجلة البحوث والدراسات، العدد  1

  .13،14ص ص
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شهادته السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني قرار سحب الترخیص الممنوح له وإلغاء 

تحدد كیفیات تحصیل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالیة  .حسب الحالة بعد موافقة السلطة

  .المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طریق التنظیم

ذا كان الفعل المرتكب هو انتهاك إوفیها یتم سحب الترخیص دون سابق  :ةالثانی ةالحال

سحب الفوري الب ةالاقتصادی السلطةتقوم  ،من العموميمقتضیات الدفاع الوطني والأ

  .1الإلكترونيتصدیق لل ةالوطنی ةالسلط ةللترخیص بعد موافق

المشرع الجزائري بین العقوبات التي تطبق على مقدمي میز  :ةالعقوبات الجزائی -ثانیا

. 15/04من القانون  75إلى  66 من كما جاء في المواد ،الإلكترونيخدمات التصدیق 

  :ویمكن تصنیفها على النحو التالي ،المرتكب من قبلهم أبحسب الخط

تصدیق  ةیعاقب كل مؤدي خدم :النشاط ةبتراخیص ممارس ةالعقوبات المتعلق -

لى ثلاث إ ةبالحبس من سن ،و بعد سحبها منهة أللجمهور دون حصوله على رخص

كما یعاقب ، العقوبتینحدى هاتین إب أو لى ملیوني دینارإتصل  ةمالی ةسنوات وغرام

 لملم یعخدمة لى ملیون دینار كل مؤدي إتصل  ةوبغرام ةلى سنإبالحبس من شهرین 

  .بالتوقف عن نشاطه ةالاقتصادی ةالسلط

خل مؤدي خدمات التصدیق بهذا أذا إ :ةخلال بالالتزام بالسریالإ ةالعقوبات نتیج -

لى إدینار مائتي ألف  من ةوبغراملى سنتین إشهر أ ةالالتزام یعاقب بالحبس من ثلاث

  .حدى هاتین العقوبتینإب وأملیون دینار 

في الحبس  ةتتمثل العقوب :خلال بالالتزام جمع البیانات وتطابقهاالإ ةالعقوبات نتیج -

حدى إو بألى ملیون دینار إدینار ألف  مائتيمن  ةسنوات وغرام ةلى ثلاثإشهر أ ةمن ست

  .هاتین العقوبتین

  

                                                           
  .35جودي أمینة ، المرجع السابق، ص  1



 شهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لضمان حجیة المعاملات الإلكترونیة  :الفصل الثاني

 

59 

 

  ثباتفي الإ  الإلكترونيالتصدیق  شهادة ةحجی :الثانيمطلب ال

تعتبر شهادة التصدیق بمثابة دلیل إثبات على وجود الالتزام أو العقد الإلكتروني 

مبرم بین شخصین شریطة أن تكون وفق الشروط القانونیة التي حددها التشریع الذي 

قانونیة أمام الجهات أنشأت ضمنه دون أي تعدیل أو تدلیس من شأنه أن یفقد قمتها ال

  .القضائیة من أجل المطالبة بأي حق نصت علیه الشهادة

 ةوطنی إلكترونیةتصدیق  شهادةمیز المشرع الجزائري بین نوعین من الشهادات  

 إلكترونيتصدیق  ةداشهو   الوطني الإلكترونيوالتي تصدر عن مؤدي خدمات التصدیق 

جنبي داخل التراب أمن طرف مزود خدمات  وأ ةجنبیأفي دول  أوهي التي تنش ةجنبیأ

 ةلى حجیإوعلیه سنتطرق  .تثبت التعامل بهما ةقانونی یةمیز كلاهما بحجو  ،الوطني

 التصدیق شهادة جیةوح ،)ولالفرع الأ (في  ةالوطنی الإلكتروني التصدیق شهادة

  .)الفرع الثاني(في  ةجنبیالأ الإلكتروني

  ةالوطنی الإلكتروني التصدیق شهادة ةحجی :ولالفرع الأ 

 سابقة معلومة أیة لدیه یكون أن دون تجاریة صفقة في یدخل الذي إن الشخص

 التوثیق جهة عن الصادرة الشهادة على التعویل سوى أمامه یكون لا بالطرف الآخر

 هي التوثیق عنه، وشهادة الإلكتروني التوقیع صدور وتأكید الشهادة صاحب هویة لإثبات

 شخص بین الربط وظیفة لها وتكون موثوق، ثالث شخص من تسلم إلكترونیة رسالة

 الذي الخاص المفتاح حائز بتحدید وتسمح والعامة، الخاصة والمفاتیح معنوي أو طبیعي

 المتعامل عن معلومات على الشهادة وتحتوي فیها، المذكور العام المفتاح مع یتطابق

 المعنوي، للشخص بالنسبة القانوني والممثل ،)أخرى تعریفیة عناصر أهلیة، عنوان، اسم،(

 الشهادة تسلیم وتاریخ التسلسلي، والرقم للمتعامل، والمفتاح العمومي الشهادة مصدر واسم

  .1صلاحیتها انتهاء وتاریخ

                                                           
1 Arnaud-F Fausse, La Signature Electronique, Transactions et Confiance sur Internet, 
DUNOD, Paris, 2001,p 145. 
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والتوقیع العادي وذلك  الإلكترونيبین التوقیع  ةلقد ساوى المشرع الجزائري في الحجی

الجزائري مدني القانون  327 المادة من  02الفقرة  تبحیث نص ةبتحقق شروط معنی

 1 ومكرر 323 المادةفي  ةوقال للشروط المذكور  الإلكترونيیعتد بالتوقیع "نه أعلى 

 هویةكد من أالت ةمكانیإالشروط تتمثل في  اتهن هأنجد  المادةلى هذه إعلاه وبالرجوع أ

ومحفوظا في ظروف تضمن ن یكون هذا التوقیع معدا أتوقیع و الصدر أالشخص الذي 

  .سلامته

التوقیع  یةلى نصوص القانون المدني فقد اعترف المشرع الجزائري بحجإ ةضافبالإ

 شارتأحیث ، المتعلق بالتوقیع و التصدیق الإلكتروني 15/04ضمن القانون  الإلكتروني

الموصوف یعتبر مماثلا للتوقیع المكتوب سواء كان  الإلكترونين التوقیع أبمنه  08 المادة

عرفت قد من هذا القانون نجدها  07 المادةوبتفحص نص  ،و معنويألشخص طبیعي 

في  ةذلك التوقیع الذي تتوفر فیه متطلبات معین  نهأالموصوف على  الإلكترونيالتوقیع 

ن هذه إومن ثم ف ة،موصوف إلكترونيتصدیق  شهادةساس أعلى  أن ینشأمقدمتها 

التي یتمتع ة والحجی القانونیة ةتكتسب ذات القیم الإلكترونیةالشهادات التي توثق التوقیع 

  .1بها هذا التوقیع

 المشرع الجزائري نوعین من شهادات التصدیق الإلكتروني حیث یتمثل كما میز

 08مكرر  03النوع الأول في شهادة التصدیق البسیطة أو العادیة حیث عرفها في المادة 

 تثبت إلكتروني شكل في وثیقة شهادة إلكترونیة هي 07/162من المرسوم التنفیذي 

 من 02من المادة  07والموقع، أما الفقرة  الإلكتروني التوقیع فحص معطیات بین الصلة

 الإلكترونیین فقد عرفتها على أنها شهادة والتصدیق بالتوقیع المتعلق 15/04 قانون رقم

 التوقیع معطیات بین الصلة تثبت المتنوعة الإلكتروني التصدیق جهات عن تصدر

                                                           
الزهرة برة، جمیلة حمیدة، شهادة التصدیق الإلكترونیة كآلیة لتعزیز الثقة في المعاملات الإلكترونیة، مجلة العلوم القانونیة  1

  .900، ص 2019، أفریل 01، العدد 10والسیاسیة، جامعة البلیدة، المجلد 
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 التوقیع معطیات ارتباط وتثبت الموقع الشخص هویة تحدد إذ والموقع، الإلكتروني

  .به الإلكتروني

 خاصة جهة من تصدر التي الموصوفة الإلكترونیة الشهادة هي الثاني النوع أما

 لصاحب أكثر أمانا توفر البیانات من مجموعة على وتحتوي التصدیق، شهادات بإصدار

 التوقیع أو الإلكترونیة التجارة نظمت التي التشریعات علیها نصت التي الشأن وهي

  .الإلكتروني

 الإلكترونيمن قانون التوقیع  41ة لى المشرع المصري وفي نص المادإبالرجوع 

 هویةتصدیق مع تحدید  شهادةالموثق ب الإلكترونيعطى للتوقیع أن المشرع قد أیتبین 

 ةالقانونی ةن منح القیمإومن ثم ف ،التي یتمتع بها التوقیع التقلیدي ةحجیالالموقع نفس 

  .على هذا التوقیع ةالمحتوی شهادةلل ةمنح نفس القیم ةیعني بالضرور  الإلكترونيللتوقیع 

من قانون  السادسة المادةردني من خلال نص نفس الاتجاه تبناه المشرع الأ

ن الوسائل أوالذي اعترف ب 2015ة لسن 15 دني رقمر الأ ةالإلكترونیمعاملات ال

ثار لنفس الآ ةمنتج الإلكترونیةفي العقود والمستندات والوثائق  ةالمتمثل ةالإلكترونی

الاطلاع على السجل الخاص بهذه  ةمكانیإبشرط   ةعن استخدام الوسائل التقلیدی ةالمترتب

كد في أكما  ،ي تغییر علیهألیه في وقت دون حدوث إتخزینه والرجوع  ةمكانیإ الوسائل و 

ثر الذي والأ یةتتمتع بنفس الحج ةالإلكترونین التصرفات أمن نفس القانون  17 المادة

طراف أبه من قبل  جاجیكفي الاحت الإلكترونين السجل أو  ة،تتمتع به التصرفات التقلیدی

وبعكس ذلك ففي حال عدم  ،موثق إلكترونيذا كان مرتبطا بتوقیع إ ةالإلكترونی ةالمعامل

ردني جار المشرع الأأكما  ،1على الغیر ةن یكون حجأتوثیق هذا التوقیع فلا یمكن 

الخاص به  الإلكترونيارتباط السجل  ةشریط الإلكترونیةبالوسائل  ي سند رسميأصدار إ

                                                           
1
  .36المرجع السابق، ص جمال دیلمي، 
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التوقیع  ةالتي تصادق على منح ونيالإلكتر التصدیق  شهادةن إومن ثم ف ،بتوقیع موثق

  .1الإلكترونيللتوقیع  حةالممنو  ةوذات الحجی ةتكون لها ذات القو  الإلكتروني

 من القانون المدني 04من المادة  1316ة ما موقف المشرع الفرنسي وفقا لنص فقر أ

 الإلكترونیةوبالتالي فقد منح المحررات  ة،التقلیدی ةوالكتاب الإلكترونیة ةساوى بین الكتابفقد 

 كم 04المادة  من 1316 ةن فقر أ لاة إالتي تتمتع بها المحررات التقلیدی یةذات الحج

 ةالمذكور  یةبالحج  لكي تتمتع الإلكترونیةالقانون المدني الفرنسي اشترطت في المحررات 

ن یتم حفظه أویمكن نسبته للموقع و  ،موثوق في صحته إلكترونيبتوقیع  ةن تكون مؤمنأ

نه من باب إف ةالقانونی یةیتمتع بالحج الإلكترونيتوقیع الذا كان إوبالتالي  ،ةمنآ ةبوسیل

  .ةثبات كما تتمتع المستندات العادیفي الإ ةالقانونی ةتصدیقه بالحجی شهادةن تتمتع أ ىولأ

  ةجنبیالأ الإلكتروني تصدیقال شهادة ةحجی :الفرع الثاني

 الإلكترونيوالتوقیع  ةجنبیتصدیق الأال شهادةة اختلفت القوانین فیما بینها حول حجی

تكون السالف الذكر  15/04 من القانون 63 المادةعلیه  تنصا من خلال مف، جنبيالأ

المقیم في  الإلكترونيها مؤدي خدمات التصدیق حالتي یمن الإلكترونيالتصدیق  اتشهادل

 الإلكترونيمن طرف مؤدي خدمات التصدیق  حةالشهادات الممنو  ةجنبي نفس قیمأبلد 

 إطارجنبي هذا قد تصرف في الأن یكون مؤدي الخدمات أالمقیم في الجزائر بشرط 

وى بین اسقد المشرع الجزائري من هنا نجد  ،السلطةبرمتها أللاعتراف المتبادل  ةاتفاقی

ولكن علقها على  ،ةجنبیالأ الشهادةو  ةنیالوط الإلكترونيتصدیق ال شهادةل ةالقانونی ةالحجی

 بین اتفاقیة إطارفي  الشهادةجراءات التي تتضمنها هذه ن تكون التصرفات والإأشرط 

اعترف المشرع الجزائري على هذه الشهادة بموجب المادة كما  .ةجنبیوالأ ةالوطنی السلطة

تكون : "التي تنص على السالف الذكر 07/162من المرسوم التنفیذي  1مكرر  03

للشهادات التي یسلمها مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مقیم في بلد أجنبي نفس قیمة 
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الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان المؤدي الأجنبي یتصرف في إطار 

  .1"یةالاتفاقیة للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلك

 في بالغة أهمیة ذات الأجنبیة التصدیق شهادة بحجیة الاعترافمن هذا المنطلق أن 

 ولتشجیع جهة، من المتعاقدین حقوق حفظ خلال من الإنترنت، شبكة عبر الأمن تحقیق

 متعددة فوائد من تعكسه لما المتعاملین عبر العالم من القیام بمعاملات تجاریة إلكترونیة

 جهة أخرى، ومنح الشهادات التصدیق الأجنبیة نفس قیمة شهادات من للمتعاقدین

 التصدیق الوطنیة من حیث حجیة الإثبات في المعاملات التجاریة الإلكترونیة یتطلب

 تبرمها الشهادة منها الصادر الجزائر والدولة بین اتفاقیة وجود شروط تتمثل في وجود

 التصدیق عملیة بمراقبة قانونا ولةالمخ هي باعتبارها والمواصلات البرید ضبط سلطة

 القانونیة، كما یشترط  سریان القیمة نفس البلدین كلا لشهادة تكون الاتفاقیة هذه بموجب

 الأجنبیة الإلكتروني التصدیق شهادة وسریان الأجنبي، البلد في الجزائریة التصدیق شهادة

 العامة القواعد تستلزمه شرط هناك آخر جانب الجزائر استنادا إلى المعاملة بالمثل من في

 مخالفة الجزائر التصدیق الأجنبیة المعترف بها في شهادات تكون لا أن هو للقانون

  .العامة الآداب و للنظام

دون  ةجنبیتصدیق الأالعلى اعتماد شهادة  االمشرع المصري والتونسي نصكما أن 

من قانون التوقیع الإلكتروني  22 جنبي فجاء في مفهوم نص المادةالتوقیع الإلكتروني الأ

 ةجنبیأمن جهات  ةتصدیق الإلكتروني الصادر الن تكون شهادة أنه یجب أالمصري 

التوقیع الإلكتروني  ةلألمس ةما بالنسبأقبل القیام بالعمل  ولاأ  ةمعترف بها داخل حدود الدول

  .ةالدولی ةللمعاملات التجاری ةلازم ةجنبیالأ
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التصدیق  اتشهادات الإلكترونیة التي تصدرها هیئللن أالتشریعات ترى  ةغالبی

ن المقصد من ذلك أي أ ةلنظیرتها الوطنی ةثبات المقرر في الإ یةلها نفس الحج ةجنبیالأ

  .1مستوى مكافئ یمكن التعویل علیهإتاحة هو 

  الإلكترونيالتصدیق  شهادةل ةالضوابط القانونی :المطلب الثالث

 شهادةبتعلیق العمل ب الإلكترونيالتصدیق  اتشهادصدار إبة المختص ةتلتزم الجه

في حال وجود سبب یوجب ذلك فقد تناول المشرع  لغائهاإو أ الإلكترونيتصدیق ال

من قانون  45 المادةبنص  الإلكترونيالتصدیق  شهادةلغاء العمل بإالجزائري حالات 

لیق العمل بهذه ولم یتعرض لحالات تعالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني  15/04

التي یجب اتخاذها  ةجراءات البدیهین المشرع قد اعتبرها من الإأوربما یعود ذلك  الشهادة

تصدیق ال شهادةلغاء إ ةن عملیأعلى اعتبار  الشهادةلغاء إقبل الفصل في طلب 

 لىإ الشهادةجراءات في مقدمتها وقف العمل بهذه من الإ ةتتخللها مجموع الإلكتروني

لذا سیتم التطرق إلى تعلیق العمل بشهادة  ،لغاء من عدمهفي قرار الإالفصل حین 

الفرع (وإلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني في ، )الفرع الأول(التصدیق الإلكتروني في 

  .)الثاني

  الإلكترونيتصدیق ال شهادةتعلیق العمل ب :ولالفرع الأ 

وهذا  ،الشهادةیعني الوقف المؤقت لسریان هذه  الإلكترونيتصدیق ال شهادةتعلیق 

ستئناف سریانها متى أو الغائها ثر القانوني المترتب عنها تمهیدا لإیترتب علیه وقف الأ

على طلب صاحب  ویمكن ذلك بناءا، السبب الذي علقت بناء علیه ةدم صحعثبت 

  :عندما یتبین له الشهادة

المعلومات  :ةمزور  وأ ةعلى معلومات خاطئ االتي سلمت بناء الشهادة ةحال -أولا

خر یحمل نفس الاسم لصاحب آولكن تخص شخصا  ةهي معلومات صحیح ةالخاطئ
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بناء  الشهادةتصدر  ةفهي معلومات غیر صحیح ةما المعلومات المزور أ ،صليالأ الشهادة

خي في تعلیق العمل بهذه االتصدیق عدم التر   ةففي هذه الحالات یجب على جه ،علیها

لا تعرضت وإ  ،تزویر الحاصل ومن تلقاء نفسهاال وأ أفورا وبمجرد عملها بالخط الشهادة

  .الذي اعتمد علیها ةالغیر حسن النی وأ ةصاحب الشهاد ةفي مواجه ةللمسؤولی

صبحت المعلومات أي إذا أ: التصدیق شهادةالبیانات التي تتضمنها  تغیر ةحال -ثانیا

سواء ارتبط هذا البیان  ،للواقع ةغیر مطابق الإلكترونيالتصدیق  شهادةفي  ةالوارد

ومجالات  الشهادةكان بیانا موضوعیا یتعلق بموضوع  وأ الشهادةبالشخص صاحب 

  .1البیانات ةتم انتهاك سریإذا  وأاستعمالها 

نشاء إ ةذا ثبت التلاعب بمنظومإف :نشاء التوقیعإبیانات  ةتهاك سریان ةحال -ثالثا

التصدیق تعلیق  ةوعلى مؤدي خدم ةتصدیق مزور ال شهادةاعتبرت  ،انتهاكها وأالتوقیع 

  .2ةلا قامت مسؤولیته المدنیإ و  ةالعمل بها مباشر 

  الإلكترونيتصدیق ال شهادةلغاء إ :الفرع الثاني

ن لم تكن أالتي تستوجب ذلك واعتبارها ك ةسباب الحدیتوفرت الأتى یكون ذلك م

  .ضرار في حال استعمالها غیر المشروعألى ما قد یترتب علیها من إبالنظر 

 من 01الفقرة  صتن: على طلب صاحبها بناءً  الإلكترونيتصدیق ال شهادةاء إلغ  -ولاأ

یلغى مؤدي المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني  15/04 من القانون 45 المادة

 ةفي سیاس ةجال المحددفي الآ ةالإلكترونیالتصدیق  شهادة الإلكترونيخدمات التصدیق 

الذي تسبق  ةالموصوف الإلكترونيالتصدیق  شهادةعلى طلب صاحب  تصدیق بناءً ال

 من القانون 61ة داالمنص  من خلال ةلزم المشرع صاحب الشهادأولقد  ،"تحدید هویته

الشك  ةتصدیق في حالال شهادةلغاء إلى العمل على إن یسعى أالسابق الذكر ب 15/04
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صبحت هذه البیانات غیر أذا إما  ةو في حالأنشاء التوقیع إبیانات  ةفي الحفاظ على سری

  .الإلكترونيالتصدیق  شهادةفي  ةللمعلومات المتضمن ةمطابق

 ةي غیر مطابقأ: التصدیق ةلسیاس ةغیر مطابق الشهادةصبحت أذا إما  ةحال -ثانیا

ین الإلكترونیبالتوقیع والتصدیق  ةالمتعلق ةوالتقنی ةجراءات التنظیمیالقواعد والإ ةلمجموع

والموافق علیها من  الإلكترونيللتصدیق  ةوالاقتصادی ةمن طرف السلطتین الحكومی ةالمعد

  .الإلكتروني ةالوطنی السلطةطرف 

ذا في إ: الشهادةحل الشخص المعنوي صاحب  أوالشخص الطبیعي  ةوفا ةلاح -ثالثا

وفي حل الشخص الاعتباري لا یصبح له  ،القانونیة ةالشخص الطبیعي حل الشخصی ةوفا

  .الشهادةلغاء إوجود لذلك استوجب 

 من القانون 45 المادةمن  2 الفقرةفي  ةنص المشرع الجزائري على هذه الحال

یلغى مؤدي خدمات التصدیق  المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني على أنه 15/04

علام مؤدي إنه تم أعندما یتبین  ةالموصوف الإلكترونيتصدیق ال شهادةیضا أ الإلكتروني

حل الشخص المعنوي صاحب بو أالشخص الطبیعي  ةبوفا الإلكترونیةخدمات التصدیق 

  .1الإلكترونيالتصدیق  شهادة

: بها عن تقدیم الخدمات المرخص الإلكترونيتوقف مقدم خدمات التصدیق  ةلاح -رابعا

 من القانون 59 المادة نص بشكل مستقل في ةنص المشرع الجزائري على هذه الحال

وجب على مؤدي خدمات أحیث  ،المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني 15/04

 السلطةن یعلم أرادته إعن  ةسباب خارجالذي یوقف نشاطه لأ الإلكترونيالتصدیق 

لتصدیق للغاء شهادته إب ةخیر لتقوم هذه الأ ،بذلك فورا الإلكترونيللتصدیق  الاقتصادیة

وهنا یجب على مؤدي خدمات  ةسباب المقدمبعد تقدیر الأ ةالموصوف الإلكتروني
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التصدیق  شهادةبة جل حفظ المعلومات المرتبطأمن  ةالتصدیق اتخاذ التدابیر اللازم

  .صحابها بذلكأوتبلیغ  حةالممنو 

 الشهادةخطار صاحب إب الإلكترونيیلتزم مؤدي خدمات التصدیق  ةفي هذه الحال

ویتحمل مؤدي خدمات ، جراءلى اتخاذ هذا الإإسباب التي دعته لغاء مع ذكر الأبهذا الإ

 ةالمصادق شهادةلغاء إي ضرر ناتج عن عدم قیامه بأ ةمسؤولی الإلكترونيالتصدیق 

و معنوي اعتمد على تلك أي شخص طبیعي أو أ ةي هیئأوالذي یلحق ب ةالإلكترونی

  .1همالإي أنه لم یرتكب أذا قدم ما یثبت بإلا إ الشهادة

ما سبق فإن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ملزم بتعلیق العمل شهادة م

التصدیق الإلكتروني إذا ما توافرت إحدى الحالات المذكورة أعلاه، وإعلام الموقع فورا 

ما توافرت إحدى الحالات  وأیضا ملزم بإلغاء شهادة التصدیق إذا. برار التعلیق والسبب

السابقة ویجب علیه إلغاءها حالا دون تأخیر وإخطار صاحب الشهادة مع ذكر الأسباب 

التي دعته إلى اتخاذ هذا الإجراء، ویتحمل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسؤولیة 

لم أي ضرر ناتج عن عدم قیامه بتعلیق أو إلغاء هذه الشهادة إلا إذا قدم ما یثبت بأنه 

  .یرتبك أي إهمال
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 :خلاصه الفصل

 تحظى شهادة التصدیق الإلكتروني بأهمیة كبیرة في تأمین وسلامة المعاملات

 الإلكترونیة باعتبارها الوثیقة المتضمنة على بیانات شخصیة لصاحب التوقیع والمرجع في

 في الإثبات حالة وجود أي نزاع، حیث تتمتع شهادة التصدیق الإلكتروني بقیمة قانونیة

  .داخل الدولة التي أصدرتها إذا استوفت كل الشروط المنصوص علیها في التشریع

 یتم التصدیق الإلكتروني بالاستعانة بطرف ثالث موثوق أو ما یعرف بجهات

 التصدیق الإلكتروني التي تقوم بتأمین التبادل الإلكتروني وتحقیق السلامة والثقة في

 مهما في توثیق اتلعب جهات التصدیق الإلكتروني دور  حیثالمعاملات الإلكترونیة 

 التوقیعات الإلكترونیة وتعزیزها بشهادات تصدیق إلكتروني موصوفة تثبت وتشهد على

 ئرياصحة وسلامة البیانات الإلكترونیة المتداولة في أي وقت، وهذا ما دفع بالمشرع الجز 

 ،ولة نشاط التصدیق الإلكترونياإلى تنظیم عمل هذه الجهات عن طریق تحدید شروط مز 

 مات التياوكذا تنظیم عمل الجهات المختصة بالرقابة علیها، بالإضافة إلى تحدید الالتز 

 تقع على عاتقها وحدود مسؤولیتها مع النص على مجموعة من العقوبات المفروضة علیها

  .في حالة مخالفتها للتشریع المعمول به
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 ةساسیأ ةضمانحیث یعد  الإلكترونیةثبات المعاملات إمهم في  ادور لتصدیق الإلكتروني ل

 ةكد من هویأفي الت أو ،ومدى جدیتها ةا سواء في موضوع المعاملإلكترونی ةطراف المتعاملللأ

طبق  صورة التي تستخدم في حفظ ونقل ةعن طریق استخدام التقنیات الحدیث ةطراف المتعاقدالأ

كثر الطرق وفي ألى ذلك بإالتي تمكننا من الرجوع  ةالرقمی ةعن طریق التقنی ةي وثیقصل لأالأ

  .من النتائج والاقتراحات ةلى مجموعإالتوصل  مّ تالمنطلق هذا ومن  ،ي وقتأ

  :النتائج -أولا

وتدوین إن المحرر الرسمي الإلكتروني قائم على دعائم إلكترونیة حیث یقوم على مجرد نقل  -

البیانات والمعطیات عبر الأجهزة الإلكترونیة، وقد اعترف المشرع الجزائري بحجیته القانونیة في 

  .الإثبات كخطوة إیجابیة نحو فكرة الحكومة الإلكترونیة وتقریب الإدارة من المواطن

إلا  الموصوفة الإلكترونیةالتقلیدیة والتوقیعات  التوقیعات حجیةبین  الجزائري المشرعساوى  -

وهذا قد یؤثر على  المؤمنة الآلیة لمتطلبات تستجیب لا الإلكترونیة التوقیعات عضأنه هناك ب

  .الصور بتلك الموقعة الإلكترونیة المحرراتحجیة 

مان لدى المتعاملین بوسائل والأ یعتبر التصدیق الإلكتروني آلیة فنیة هدفها بث الثقة -

یشترط وجود طرف ثالث محاید یعمل على بث  لانترنت، ولكناالاتصال الحدیثة لاسیما شبكة 

  .الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونیة لدى مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

 سریة على لحفاظل الإلكتروني التوقیع بتصدیق الإلكتروني التصدیق خدمات مؤديیقوم  -

تطابق مجال  الإلكتروني تصدیقال شهادات إصدارالمعاملات الإلكترونیة عن طریق 

  .استخدامها

 التجاریة وانتشار المبادلات توسیع في الإلكتروني الأجنبیة یساهم بشهادة التصدیق الاعتراف -

 التصدیق بشهادة للاعتراف اشترط أنه الجزائري المشرع على یؤخذ ما الإلكترونیة، لكن التجارة

 الإلكترونیة التجارة ممارسة من یحد ما وهو متبادل، اعتراف اتفاق هناك یكون أن الالكترونیة

  .الحرة والتجارة
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  :الاقتراحات -ثانیا

 من محددة آلیات ووضعالإلكتروني،  التصدیق شهادة توضیح البیانات الواجب توافرها في -

  .الإلكتروني الشكل في الكتابة عنه تصدر الذي الشخص هویة من التأكد أجل

 المشرع طرف من الإلكترونیین والتصدیق للتوقیع المنظمة التشریعاتتوفیر أرضیة مرنة من  -

 المعاملات منظومة على الاعتداء بجرائم المتعلقة المستجدات مواجهة أجل من الجزائري

  .التطور السریع الذي عرفه ظل في الإلكترونیة

بالمعاملات لتبین عقد ندوات ودورات متخصصة ومؤتمرات لزیادة الوعي لدى المتعاملین  -

استخدام  ةعلى توعیة أفراد المجتمع بضرور  العمل، و مدى أهمیة التوثیق الإلكتروني وإجراءاته

  الوسائط الإلكترونیة لما توفره من مزایا

 إعادة هیكلة المنظومة القضائیة من حیث هیكل البشري وذلك من خلال تكوینهم بشكل - 

 ودورها في الإثبات بشكل یسمح لهم بالفصل في المنازعاتفعال فیما یخص التقنیات الحدیثة، 

  .المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة، وتزوید المحاكم بالأجهزة المتطورة للقیام بعملها على أكمل وجه

 خلال من وذلك الالكترونیة، تاالمحرر  لحفظ ومعاییر خاصة، وآلیات قواعد وضع ضرورة -

 حالة في ئیةاوالجز  المدنیة هامسؤولیت راإقر لجنة یعهد لها هذه المهمة مع  أو یئةه إنشاء

  .خطأ أو عمدا ذلك أكان سواء ،هابواجبات الإخلال

 من هل لما الالكتروني التصدیق نشاط في الدول تجارب من ئرياالجز  المشرع استفادةضرورة  -

 الإذن خلال من وذلك ،القانوني التصرف فاأطر  بین اهوتوثیق العلاقة توطید في میةهأ

 التصدیق وظیفة رسةابمم الخاصة أو العامة المعنویة الأشخاص أو الطبیعیة للأشخاص

  .الممارسة رخص ومنح الالكتروني
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  :العربیة ةالمراجع بالغ -أولا

  :النصوص القانونیة -1

  :القوانین -

م، 2015فبرایر  01ه الموافق لـ 1436ربیع الثاني  11المؤرخ في  15/03القانون  -

 الجریدة الرسمیة، ،2015 فیفري 10 ، الصادر بتاریخ06یتعلق بعصرنة العدالة، العدد 

  .2015فبرایر  10فق لـ االمو  1436ربیع الثاني  20، الصادرة بتاریخ 6العدد 

، 2015فبرایر  01ه الموافق لـ 1436ربیع الثاني  11، المؤرخ في 15/04القانون  -

 ،06الجریدة الرسمیة، العدد  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونین،

  .2015فبرایر  10فق لـ االمو  1436ربیع الثاني  20الصادرة بتاریخ الصادر بتاریخ 

  :المراسم التنفیذیة -

المؤرخ في  01/123الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  07/162المرسوم التنفیذي رقم  -

، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما 2001ماي  09

الجریدة  واللاسلكیة،فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة 

  .2007یونیو 07، الصادرة بتاریخ 37العدد  الرسمیة،

 یحدد تنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة  ،134-16المرسوم التنفیذي رقم  -

أفریل  25ه الموافق ل، 1437رجب  17للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها، المؤرخ في 

  .2016أفریل  28، الصادر بتاریخ 6العدد الجریدة الرسمیة،  ،2016

یحدد طبیعة السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني ، 16/135المرسوم التنفیذي رقم  -

، م2016أفریل  25ه الموافق ل، 1437رجب  17وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، المؤرخ في 

 .2016أفریل  28، الصادر بتاریخ 26لعدد الجریدة الرسمیة، 

  :الكتب -2

، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني  -

  .2011الطبعة الثانیة، الإسكندریة، 
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الطبعة عمان،  ،خنفوسي عبد العزیز، قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكادیمي -

 .2018الأولى، 

ار النهضة دت الاتصال الحدیثة، سامیر حامد عبد العزیز جمال، التعاقد عبر تقنیا -

  .2006 الطبعة الأولى، مصر، ،العربیة

عدنان بن جمعان بن محمد الزهراني، أحكام التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، دار  -

  .م2009-هـ1430القلم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 للنشر، وائل دار الإلكتروني، التوقیع توثیق لجهات القانوني النظام میخائیل، عبیر -

  .2010 الأردن،

دار الثقافة للنشر والتوزیع،  عیسى غضبان ریغي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، -

 .2012 الطبعة الثانیة، مصر،

 محمد أمین الرومي، التعاقد عبر الانترنت، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

  .2004 الطبعة الأولى،

 محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الأردن، -

  .2006 الطبعة الأولى،

 لإسكندریة،ا الجامعي، الفكر دار والإلكتروني، التقلیدي الإثبات حسنین، محمد منصور -

2006.  

الجزائري، دار الهدى  المدني قانون في حدیثة إثبات وسیلة الإلكتروني العقد فراح، مناني -

  .2009للنشر و التوزیع، الجزائر، 

 ،زیعمحمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتو  -

  .2011 الطبعة الثالثة، عمان،

 الجدیدة، مصر،محمد حسین عبد العلیم، إثبات العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة  -

  .2019 الطبعة الأولى،
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هیثم السید أحمد عیسى، نشأة العقود الذكیة في عصر البلوك تشین، دار النهضة العربیة  -

  .2021للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  :مذكرات تخرجأطروحات ورسائل و  -3

  :دكتوراه أطروحات -

بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم  -

القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

  .2015-2014باتنة، 

ل شهادة الدكتوراه في العلوم، یجمال دیلمي، آثار التصدیق الإلكتروني، أطروحة لن -

ص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تخص

2022 -2023.  

حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة  -

الدكتوراه، تخصص حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

2014 -2015.  

نیل درجة الدكتوراه  أطروحةعروة فتیحة، وسائل التبادل المصرفي في القانون الجزائري،  -

  .2017-م2016، 01في العلوم، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

مریم ماطي، البنك المركزي وإدارة السیاسة النقدیة في ظل الاقتصاد الرقمي، أطروحة نیل  -

لعلوم، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم كتوراه في ادشهادة ال

  .2017-2016التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  :رسائل ماجستیر -

تخرج مقدمة لنیل  رسالةأزرو محمد رضا، التوقیع الإلكتروني كوسیلة من وسائل الإثبات،  -

شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

2007 -2008.  
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تخرج مقدمة لنیل  رسالةإیعاني إیمان، البنوك التجاریة وتحدیات التجارة الإلكترونیة،  -

ییر، جامعة شهادة الماجستیر، تخصص بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التس

  .2007-2006منتوري قسنطینة، 

 رسالة، )دراسة مقارنة(إیاد محمد عارف، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات  -

تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 

  .م2009-م2008النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 

تخرج  رسالةجمال دیلمي، الإطار القانوني للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في الجزائر،  -

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2017-2016مولود معمري تیزي وزو، 

تخرج مقدمة  رسالةنت، فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجیته في ظل عالم الانتر  -

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .م2015-م2014، 02لمین دباغین سطیف

تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  رسالةلالوش راضیة، أمن التوقیع الإلكتروني،  -

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  .م2012-م2011

  :ماستیر  مذكرات -

بوسكران مجید، عزوق صفیان، تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة في البنوك الجزائریة،  -

، تخصص قانون أعمال، كلیة  تر في الحقوقمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماس

  .م2018-م2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة بوفاتح سلمى، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني،  -

الجلفة، ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور  ماستر في الحقوق

2019 -2020.  
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مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات بروان خالد، جرائم الاعتداء على التوقیع الإلكتروني،  -

، تخصص قانوني جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم  شهادة ماستر في الحقوق

  .2020-2019، جامعة زیان عاشور الجلفة، السیاسیة

مذكرة جودي أمینة، شهادة التصدیق الإلكتروني كآلیة لإثبات المحررات الإلكترونیة،  -

، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق  مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2022-2021والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج، 

مذكرة مقدمة  لتوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، ا، بركاوي نورةحملاوي خلود -

، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2020-2019قالمة،  1945ماي  8

مذكرة مقدمة دومي حیاة، النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني في التشریع المقارن،  -

، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم استر في الحقوقلاستكمال متطلبات شهادة م

  .2014-2013السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

شكرون ساسیة، سید عبد القادر جهیدة، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في عقود التجارة  -

استر في مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة م، )دراسة تحلیلیة ومقارنة(الإلكترونیة 

، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان  الحقوق

  .2015-2014میرة بجایة، الجزائر، 

مذكرة مقدمة طاطا سید أحمد، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري،  -

مؤسسة والتنمیة المستدامة، ، تخصص قانون ال لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

مذكرة مقدمة لاستكمال ، 18/05طایب لیلیة، عقد بیع عبر الانترنت في ظل القانون  -

ة، ، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2020- 2019جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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مذكرة ، 15/04علاوات فریدة، عزولة طیموش، التوقیع الإلكتروني في ظل القانون رقم  -

، تخصص قانون خاص شامل، كلیة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

مذكرة ، )دراسة تحلیلیة ومقارنة(غانم إیمان، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات  -

، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2013-2012جامعة المسیلة، 

متطلبات شهادة  مذكرة مقدمة لاستكمالقرفي علجیة، النظام القانوني للدفع الإلكتروني،  -

، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود  ماستر في الحقوق

  .2021-2020معمري تیزي وزو، 

مذكرة مقدمة محیوز ماسیسیلیة، زعبوط لیلیة، حجیة الرسائل الإلكترونیة في الإثبات،  -

أعمال، كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون  لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2017-2016السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مذكرة مقدمة لاستكمال ملیاني طارق، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع الجزائري،  -

، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2022-2021لمسیلة، جامعة محمد بوضیاف ا

مذكرة یاسمینة كواشي، الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في ظل القانون،  -

، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الحقوق

  .2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

  :العلمیة الاتمق -4

أحمد غربي، حوریة قاسمي، دور سیاسة التشفیر الإلكتروني في حمایة نظم معلومات  -

، 12الإدارة الإلكترونیة بمؤسسة برید الجزائر، مجلة الاقتصاد الجدید، جامعة المدیة، المجلد 

  .م2021، 01العدد 
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تزامات التعاقدیة، مجلة أهل باسم علوان العقابي، النقود الإلكترونیة ودورها في الوفاء بالال

  .2017 /06البیت، العدد 

، المجلة الجزائریة للأمن 15/04بولافة سامیة، التوقیع الإلكتروني في ظل القانون  -

  .01/2020، العدد 05النسائي، جامعة باتنة، المجلد 

المعاملات بن النوي خالد، الضمانات التقنیة لاعتماد التوقیع الإلكتروني كوسیلة لإثبات  -

  .2021، مارس 01التجاریة الإلكترونیة، مجلة العدالة السیبرانیة، العدد 

جبایلي صبرینة، النظام القانوني للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني، مجلة العلوم  -

  .2017، دیسمبر 48الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، المجلد أ، العدد 

تصدیق كضمانة للتعاملات التجاریة بالوسائل الحدیثة، مجلة دریس كمال فتحي، آلیة ال -

  .2017 /24البحوث والدراسات، العدد 

درار نسیمة، التوثیق الرقمي ومسؤولیة سلطات المصادقة الإلكترونیة في القانون الجزائري  -
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  :ملخص

 15/04نظرا لدور جهات التصدیق الإلكتروني قام المشرع الجزائري من خلال القانون 

بوضع وتحدید شروط والتزامات وكذا مسؤولیة تقع على عاتق مؤدي خدمات التصدیق 

الإلكتروني، حتى یحظى التصدیق الإلكتروني بأهمیة بالغة في مجال التعاملات الإلكترونیة، 

ك عن طریق لوذ .إلكترونیة آمنة ومضمونة للأفراد المتعاملین عبر الانترنتفهو یوفر بیئة 

إصدار شهادة التصدیق الإلكتروني فهي تقوم بتأكید شخصیة المرسل والتحقق من صحة 

  .التوقیع الإلكتروني ونسبته إلى شخص معین فهي تعمل على بث الثقة لدى المتعاملین

ي، التوقیع الإلكتروني، التصدیق الإلكتروني، شهادة المحرر الإلكترون :الكلمات المفتاحیة

  .التصدیق

  

  

Abstract: 

In view of the role of the electronic certification bodies, the 

Algerian legislator, through Law 15/04, established and defined 

conditions and obligations, as well as the responsibility of the electronic 

certification services provider, so that electronic certification is of great 

importance in the field of electronic transactions, as it provides a safe 

and secure electronic environment for individuals dealing via the 

Internet. And that is by issuing an electronic certification certificate, as it 

confirms the identity of the sender and verifies the authenticity of the 

electronic signature and its attribution to a specific person, as it works to 

spread confidence among the dealers. 

Keywords: Electronic document, Electronic signature, Electronic 

ratification, Certification certificate. 


